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א 

ية التي تتلقاها الأسرة العنف الأسري بنظرة قانونية فاحصة تعنى بمدى الحماهذا البحث يتناول 

فتتدرج مواضيع  حماية اجتماعية، وكانت الحماية قانونية أأسواء  ،المرأة بشكل أكثر تحديداًعموماً و

مرورا بالتعليق على المواد القانونية التي تمس الأسرة  من النظريات والتعريفات البحث بدايةً

في الختام يتطرق البحث لمقترح قانون حماية الأسرة وببعض الحالات الدراسية،  ومرفقاً ،مرأةالو

  .المرأةومن العنف ليلقي نظرة على الحلول القانونية الممكنة لتوفير حماية كافية للأسرة 

أة  المروالتي لها صلة وثيقة بالأسرة ويهدف البحث إلى إظهار نقاط الضعف في القوانين السارية و

العنف الأسري  هراح بديل لها وذلك من أجل خفض حدأين ظلمت، ومن ثم اقتويبين أين قصرّت و

كما و من أجل زيادة الوعي المجتمعي لهذه الظاهرة،و، الذي قد يؤدي للقتل أحياناًوفي فلسطين 

  .نأمل أن يساهم البحث في الارتقاء بالتشريع الفلسطيني

للظاهرة  سة التحليلية، فارتأينا معالجة المشكلة ولفت الانتباهكتب هذا البحث وفقا لمنهج الدرا

  .وللقوانين التي تعالجها
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هل والتقاليد من يحكم من؟ ويتناول البحث العديد من التساؤلات حول علاقة القانون بالعادات و

لمتاحة لمعالجة القصور ما هي الحلول التشريعية او نظم القانون موضوع العنف الأسري؟ي

  يعي؟التشر

حاجته إلى نصوص تتماشى مع حق الإنسان في ويأتي هذا البحث استجابة لطبيعة الواقع القانوني 

فكان لابد من التطرق لهذا الموضوع نتيجة لانتشار العنف . حقه بالحياةونفسه وسلامة جسده 

ير الأسرة من تأثوحماية المرأة  من التشريعيةولعجز الجهات القضائية والأسري في فلسطين، 

  .التقاليد التي تحول حتى عن الإفصاح عن الاعتداءات الحاصلة داخل الأسرةوالعادات 
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אא:א 
لك أن نفهم نفهم جوانبه وحيثياته يجب علينا قبل ذولكي نوضح المفهوم الدقيق للعنف الأسري 

مة، وسنخصص هذه كونه المدخل الذي من خلاله سنصل لفكرة عا ؛ونوضح العنف بشكل عام

ن العنف الأسري إوكما يعلم الجميع ف ،فصيل عند الحديث عن العنف الأسريالفكرة ونشرحها بالت

من الأشكال مثل العنف الاجتماعي والعنف السياسي والعنف الممارس من قبل الاحتلال  أحدو

  . لفلسطينيبالمجازر التي تقع على الشعب ا وبكافة أشكاله سواء تجلى بالحواجز العسكرية أ

مارس ضد الحرية يُ ،حتملكل ضغط لا يُ"ومن تعريفات العنف ما عرفته فيوليت داغر بأنه 

الشخصية، ومجمل أشكال التعبير عنها بهدف إخضاع طرف لصالح طرف آخر في إطار علاقة قوة 

 والجنس أغيره، سواء كان هذا الاختلاف قائم على  وأ اجتماعياً وأ واقتصادياً غير متكافئة سياسياً

  1".ما عدا ذلك  والسن أو العرق أ والمنشأ أ

لغة التخاطب الأخيرة الممكنة مع الواقع ومع الآخرين حيث يحس "كما عرفه مصطفى حجازي بأنه 

المرء بالعجز عن إيصال صوته بوسائل الحوار العادي، وحيث ترسخ القناعة لديه بالفشل في 

  2".إقناعهم الاعتراف بكيانه وقيمته

                                                            
  . 43، ص)2003( داغر فيوليت، سلامة النفس والجسد،إعداد ھيثم مناع،  1
 26/  11/  2008( – 2477: العدد - الحوار المتمدن ،"وعنف التأويلالنساء بين عنف النصوص " قرامي آمال، 2
.(  
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غير قانوني بهدف إخضاع طرف  وصور القوة المبذولة على نح"ه عبد الرحمن بدوي بأنه وعرف

  3."لإرادة طرف آخر

التهديد باستخدامها لإلحاق الأذى  والاستخدام الغير شرعي للقوة أ"ويعرفه ساندا بول روكينغ بأنه 

  4."والقهر بالآخرين

بحيث يصيب التدمير ذات الشخص في بالسلوك الناتج عن مأزق علائقي "أما ايسنارد فوصفه  

قة نفس الوقت الذي ينصب فيه على الآخر لإبادته فتشكل العدوانية طريقة معينة للدخول في علا

  5."مع الآخر

، ولكن وما لا يعد عنفاً لاختلاف الآراء فيما يعد عنفاً ويختلف تعريف العنف من شخص لآخر تبعاً

ن قانون إكان يشمل العنف عناصر الجريمة ف ي؛ أيبشكل عام إذا ارتبط العنف بالوصف الجرم

  .العقوبات يعاقب على هذا الفعل في العديد من الدول التي تلتزم بالقانون

  

 
 

                                                            
  .- المجموعة العربية لمنع الاعتداء على الطفل والمرأة –،مساندة "العنف السيكولوجية والعلاج"القبانجي علاء الدين،  3
 .السابق المرجع 4
 .300، ص)1963باريس، (ايسنارد، سيكولوجية الجريمة،  5
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אא:אא 
  سيتناول الباحث في هذا المبحث تعريف العنف الأسري وأشكاله 

אא 
אא 

ه ضد تحدد مفهوم العنف الأسري خصوصا العنف الأسري الموجهناك بعض التعريفات التي  

مهين يرتكب بأي وسيلة وبحق أي  ومؤذي أ وتصرف عدائي أ وأي عمل أ(المرأة ومن هذه التعريفات 

 وغير مباشرة أ ونفسية بطريقة مباشرة أأو  ،جنسيةأو  ،يخلق معاناة جسدية،امرأة لكونها امرأة

أية  وإجبارها على البغاء أ والعقاب أ والإكراه أ والتحرش أ والاستغلال أ والتهديد أ ومن خلال الخداع أ

التقليل من أمن شخصها  وسلامتها الأخلاقية أ وكرامتها الإنسانية وإنكارها أ إهانةووسيلة أخرى، 

ويتراوح ما بين  . الانتقاص من إمكاناتها الذهنية والجسدية وشخصيتها أ وومن احترامها لذاتها أ

 وجماعات أ وويمكن أن يمارس العنف ضد المرأة من قبل أفراد أ ،بالكلام حتى القتل انةالإه

غير منظم وهي ظاهرة عالمية موجودة في مجتمعات العالم الرأسمالي  ومؤسسات بشكل منظم أ

  6.)الأبوي المتطورة منها والنائية على السواء، وبين كافة الفئات الاجتماعية

                                                            
 .55ص  1995) تقوية المرأة الفلسطينية نحو( مؤسسة الحق، المرأة والعدالة والقانون 6
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ن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة كما عرف أيضا في الإعلا

أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس، ينجم (بأنه  1993للأمم المتحدة في عشرين كانون الأول 

نفسيين للمرأة، بما في ذلك التهديد  وجنسيين أ ومعاناة بدنيين أ وعنه ويحتمل أن ينجم عنه أذى أ

سواء وقع ذلك في الحياة العامة ،الحرمان التعسفي من الحرية والإكراه أ وعل أباقتراف مثل هذا الف

  ).الخاصة وأ

أفراد العائلة بما له  أحدمن قبل  وكل عنف يقع في إطار العائلة أ(وعرف العنف الأسري أيضا بأنه 

  7.)علاقة بالمجني عليها وولاية أ ومن سلطة أ

يمارس ضد الأنثى على أساس جنسها يؤدي  ،مقصودسلوك  وقول أ وأي فعل أ" كما يعرف بأنه

 والإكراه أ وغير مباشرة من خلال الإهمال أ وجسدية مباشرة أ وجنسية أ وإلى معاناة نفسية أ

وقد يودي إلى انتهاك حقوقها وحريتها وانتهاك . الخاصة والتمييز سواء في الحياة العامة أ والإجبار أ

الانتقاص من إمكانياتها  وا والتقليل من احترامها لذاتها أكرامتها الإنسانية وإنكارها لشخصه

  8"اللفظية وحتى القتل الإهانةالذهنية والجسدية، ويأخذ أشكالا متعددة تتراوح ما بين 

                                                            
 66المرجع السابق، ص. جابر،احمد 7
 2006لنسوية كانون أول المؤقت،فاطمة الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة بين الواقع والقانون،مركز الدارسات ا. م 8

  . 23ص 
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أي سلوك عدواني "كما عرفته مسودة الإستراتيجية الخاصة بحمله مناهضة العنف ضد المرأة بأنه 

الضرب  والصدمات أ وجسدي ويشمل ذلك الإيذاء أ ونفسي أ ويقع داخل الأسرة سواء كان لفظي أ

تفضيل  ووالاغتصاب الزوجي والممارسات التقليدية ومنها تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أ

نه استخدام أوتشير عدد من الدراسات في تعريفها للعنف على . الزواج المبكر والأولاد على البنات أ

تعبير على أن السلطة  والمقصود، بل ه وه ن العنف بحد ذاته ليأوللقوة والسيطرة على المرأة، 

ويتم التعبير عن هذه السلطة والقوة من خلال تعريض المرأة لأشكال مختلفة من العنف . للرجل

  9".بحيث تبقى مهمشة وغير قادرة على النهوض بمستواها الاجتماعي والعلمي

لأسرة ضد أي فرد آخر من أفرادها بهدف إلحاق أفراد ا أحدبأنه أي تصرف يتصرفه " ويعرف أيضا

وتجدر الإشارة إلى أن  . أي شكل آخر من أشكال الألم والإساءة والجسدي أ والألم والأذى النفسي أ

العدوان  وأ) assault(والتهجم ) abuse(الأدبيات العلمية تستعين بمصطلحات مختلفة مثل الإساءة 

)aggression (المفاهيم المتطرقة إلى أشكال مختلفة من العنف وإلحاق وغيرها من المصطلحات و

ن اختلفت هذه المفاهيم بعض الشيء فيما بينها؛ إلا أنها تتشابه بمعانيها عن إلحاق إو ،الأذى

  10"الأذى والتهجم النفسي والجسدي وغير ذلك 

                                                            
، ص 2005مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي،وضعية المرأة الفلسطينية في ظل مشروع قانون العقوبات، 9
5 
 5النتائج الأساسية، ص )2006-2005(الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مسح العنف الأسري 10
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أن  برغم تعدد التعريفات التي توضح مفهوم العنف الأسري وخاصة الموجه ضد المرأة؛ إلاو

الأشخاص لما يراه  ةوذلك لتعدد أوجه العنف ولاختلاف نظر ،وغير محدد التعريف يبقى مفتوحاً

البعض عنفا ولا يراه البعض الأخر كذلك؛ فهذا مرجعه لنظرة شخصيه تتأثر بعوامل محددة 

عدم تطبيقه في حالات معينة، كما يختلف المعيار باختلاف المكان فما  ولتطبيق مفهوم العنف أ

نطبق عليه وصف العنف في بعض الدول لا ينطبق في دول أخرى، واختلاف الزمن أيضا عامل ي

في وقت ليس بالبعيد واجب على الزوج ليثبت رجولته في داخل  فقد كان ضرب المرأة مثلاً ،مهم

نه بقي أنه أصبح فعلا يعاقب عليه القانون في بعض الدول إلا أالأسرة وخارجها، وبالرغم من 

وقد كان تعريف الإعلام العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن . ي دول أخرىسائدا ف

أي فعل عنيف "وقد عرف العنف الموجه ضد النساء بأنه ،وشاملاً موسعاً الجمعية العامة تعريفاً

 وجنسيين أ ومعاناة بدنيين أ وقائم على أساس الجنس ينجم عنه ويحتمل أن ينجم عنه أذى أ

الحرمان التعسفي من  والإكراه أ ولمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أنفسيين ل

الإشارة له بخصوص هذا التعريف  ومما يجدر، "الخاصة والحرية سواء وقع ذلك في الحياة العامة أ

ة والفعل السلبي قد يسبب ضرراً للمرأ ؛أن العنف لا يقتصر على كونه فعل فقد يكون اللافعل عنفاً

بمقدار ما يسببه الفعل الايجابي فالرجل مثلاً ملزم بالإنفاق على زوجته وأولاده وهذا ما حدده 

دول أخرى وعدم قيام الرجل بواجبه بتأمين لوازم  وقانون الأحوال الشخصية سواء في فلسطين أ

  .أشكال العنف الأسري ضد المرأة أحد ، وهذا يعد أيضاًأسرته وإهمالها يعد عنفاً
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ف الأسري يعد ظاهرة عالمية تخترق كل المجتمعات والطبقات الاجتماعية،  ولا يقتصر على والعن

مجموعة ثقافية  90حيث تبين لنا دراسة قام بها الباحث الأمريكي ليفينسون حول  ،ةحدادولة و

 نأبينت الدراسة  فلقد ،تمثل داخل الأسرة أشكالاً فعلية وملموسة ويستهدف بشكل أساسي النساء

  .كبي العنف هم في الغالب رجالمرت

أشار التقرير أن العلاقة بين المعتدي  2002وفي تقرير صادر عن المنظمة العالمية للصحة سنة 

فعندما يكون الرجال عرضة للعنف يكون المعتدي في  ،والضحية تختلف حسب جنس الضحية

على عكس الوضعية التي معرفة،  وعنه لا تربطه بهم علاقة قرابة أ غريباً معظم الحالات شخصاً

ما  تكون فيها النساء ضحايا للعنف؛ حيث أثبتت الدراسات الميدانية المعتمدة في التقرير بأنه غالباً

اجتماعي بين المعتدي والمرأة المعنفة، مما يؤثر  واقتصادي أ وتوجد علاقة ارتباط عاطفي أ

وتتجاوز عواقب العنف ضد المرأة  بطبيعة الحال على الاختيارات التي تنتهجها النساء لمواجهته،

حدود الضرر البدني المباشر الذي يلحق بالضحية، فالضرر النفسي وخطر التعرض للمزيد من 

القيام بإجراء  والعنف يضعفان من احترام المرأة لنفسها، ويحد من قدرتها على الدفاع عن نفسها أ

بحدوثه تكون له عواقب نفسية أخرى، عندما يقع العنف دون أن يقر المجتمع  ،ضد من يعتدي عليها

  .11ويقل احتمال أن تطلب المرأة المساعدة

                                                            
 58بات الفلسطيني،المرجع السابق،ص وضعية المرأة في ظل مشروع قانون العقو 11



   

  

 

13 

þa@ÑäÈÛað‹ 
ة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض للعنف الجنسي حدافمصادر الأمم المتحدة تشير إلى أن و

ويعتبر العنف ضد المرأة السبب  ،في بعض الدول% 70الجسدي خلال حياتها وتصل النسبة إلى  وأ

في دراسة أجرتها منظمة الصحة  44- 15الإعاقة الدائمة للنساء في عمر  والرئيسي للوفاة أ

من النساء في بعض الدول % 50في عشر دول في العالم اتضح أن أكثر من  2005العالمية عام 

   12.تعرضن للعنف من قبل الشركاء المقربين

. الإنسان وتكشف الإحصاءات الخاصة بالعنف ضد النساء عن كارثة عالمية في مجال حقوق 

حوادث  والإصابة المؤثرة على الصحة التي يسببها تزيد عما يسببه السرطان أ وفحالات الوفاة أ

السيارات، ولا تمثل هذه الأرقام إلا النزر اليسير من الصورة الكاملة، فمن المعتاد ألا يتم الإبلاغ 

 وين التشكيك في أقوالهن أيخش ون النساء يشعرن بالعار أعن كثير من وقائع العنف ضد المرأة، لأ

  .التعرض لمزيد من العنف وعدم تصديقهن، أ

كبر من الرجال، كما أأما بالنسبة لفلسطين كغيرها من الدول فالنساء فيها تتعرض للعنف بشكل 

كبر من العنف الجسدي مقارنة بالنساء اللواتي سبق لهن أمتزوجات لدرجة التتعرض النساء غير 

ج دراسة جديدة نفذها مركز شؤون المرأة في غزة حول العنف الأسري ضد أكدت نتائ حيث .الزواج

ة من كل خمس نساء في قطاع غزة تتعرض للعنف الجسدي، كما أن حداالمرأة في قطاع غزة، أن و

ة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف النفسي والإيذاء اللفظي بما في ذلك السب والتحقير، حداو

                                                            
، 2008الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،المرأة والرجل في فلسطين،قضايا وإحصاءات، العدد الثالث، 12
 134ص



   

  

 

14 

þa@ÑäÈÛað‹ 
الإيذاء الاجتماعي، وامرأة من كل امرأتين تتعرض وض للعنف ة من كل عشر نساء تتعرحداوو

  13.للعنف

إن هذه الدراسات مثيرة للاهتمام فهي تظهر مدى ضعف المرأة، وعلى كونها ضحية في كثير من 

ظهر لنا وهذا يُ. معرفة ون المعتدي يكون على الأغلب شخصا تربطه بها صلة قرابة أأالأحيان و

  .لى الدفاع عن نفسها وقدرة المجتمع على حمايتهاالاستهانة بقدرة المرأة ع

אא 
אא 
 مثل الضرب والإيذاء، وقد يكون لفظياً للعنف أشكال كثيرة، فالعنف بشكل عام قد يكون جسدياً

كضرب الزوجة،  سرياًأتهديد والإكراه، وقد يكون العنف كال ، وقد يكون معنوياًوالإهانةكالسب 

الإبادة  ير من الأشكال الأخرى الموجودة في العالم التي قد تتفاقم حتى القتل وأحياناًوالكث

ظهر أما بالنسبة للعنف الأسري في. ةالجماعية التي تؤدي إلى إزهاق العديد من الأرواح دون مساءل

 يختلف موقع المرأة التي تتعرض لهذا العنف، قد يكون العنف الأسري موجهاًوبأشكال عديدة 

زوجة الأخ  وللفتيات الغير متزوجات كالأخت والابنة وقد تتعرض له الأم أ قد يكون موجهاًوأ ،لزوجةل

  .لذلك صفات المعنِفين والمعنَفات وتتعدد تبعا

                                                            
  225،29/9/2005صوت النساء،السنة الثامنة،العدد 13
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لحجم العنف والضرر الذي يلحق بالمرأة؛ فالعنف قد يتفاقم مسببا  تختلف أشكال العنف تبعاًو

  .القتل وأخطر أشكاله وه

   -:الجسديالعنف :أولا 

جسدية قد تنشا عنها إعاقات جسدية  الإيذاء الذي يحصل على جسد المرأة مسببا لها ألاماً ووه

ويشكل العنف الأسري النواة الصلبة لدائرة العنف كما كتب جون كلود شسني في . الموت وأحياناً

ما يسببه من ظاهرة تتكرر في كل تجارب العنف ومعيار لقياس العنف ل" وكتابة تاريخ العنف فه

 كانت ملكاً وفالرجل يعامل المرأة كما ل ،ومن أنواع العنف الجسدي الضرب 14."ألم جسدي ونفسي

الذي  وفه ،تعمل لديه لذا يرى أن من واجبه تأديبها إذا أخطأت والخطأ يكون محدد بفكر الرجل وله أ

الرجل يستقوي كونه يشكل  وعلى المرأة الالتزام بهذا المعيار، كما أن ،الصوابويضع معيار الخطأ 

ن أب مصدر دخل الأسرة ومن حقه المحافظة على أسرته بالطريقة التي يراها مناسبة، متناسياً

معاملته المهينة والقاسية للمرأة سبب لدمار أسرته وتشتتها وخلق معاناة نفسية للزوجة 

لفة مثل الدفع سلوك موجه ضد الجسد يمارس باستخدام وسائل مخت هكما يعرف بأن. والأطفال

لكمات باليد، شد الشعر، لوي اليد، الصفع،  ،ورمي الأشياء باتجاه الشخص يمكن أن تؤذي ،بالقوة

غير ذلك، بهدف  وبدون أدوات، أ والخنق، الحرق، الإمساك بقوة، التهجم، استخدام أدوات حادة أ

على الجسم، وآثاره  ترك أثاراًلا ي ووقد يترك أ ،إلحاق الأذى والتعبير عن القوة الجسدية أ والضبط  أ

                                                            
 58وضعية المرأة في ظل مشروع قانون العقوبات،المرجع السابق،ص  14 
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تحدث  ومن أعضاء الجسم أ وتسبب الآلام وأيضا تعرض حياة الإنسان للخطر، والى فقدان عض

ويمكن تمييز العنف الجسدي عن طريق العلامات التي تترك  .ما تسبب تشوهاً وأ جروحاً وا أكسورً

ثارا على الجسم بعد الاعتداء آترك على الجسم، إلا أن هناك الكثير من التهجمات التي لا ت ثاراًآ

  15.ولكن تعتبر شكلا من أشكال الإساءة الجسدية

أن كان ولا يزال يطبق في العديد من الدول  ، حيثوتعرض الفتيات الغير متزوجات للعنف الجسدي

الجدول وكبر مما تتعرض له المرأة المتزوجة أالفتاة الغير متزوجة معرضة للعنف الجسدي بنسبة 

  - :16يظهرالتالي 

  2005ة على الأقل خلال عام حداأنواع العنف لمرة و حدنسبة النساء اللواتي تعرضن لأ

  /المنطقة

  الأراضي الفلسطينية

  نوع العنف

  جنسي  جسدي  نفسي

  10.9 23.3 61.7  نساء سبق لهن الزواج 

                                                            
 6ي للإحصاء الفلسطيني، مسح العنف الأسري،المرجع السابق ص الجھاز المركز 15

 136الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،المرأة والرجل في فلسطين،المرجع السابق،ص 16
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  17 -------   25.5  52.7  نساء غير متزوجات

ير متزوجة للعنف اعتبارها عانس، وقد فات عليها وقد يعود سبب زيادة نسبة تعرض المرأة الغ

على الأسرة يتحمل الأب والأخ مسؤوليتها بينما كان من  قطار الزواج لذا تصبح بلا قيمة وتصبح هماً

فهذا النوع من التفكير واقع نعيشه ويظهر لنا في  ،المفترض أن تتزوج وتصبح مسؤولية زوجها

  .ًالعديد من الأماكن

ات بحقوقهن وبالتالي عدم قدرتهن على السكون وعدم وجود أساس قانوني كما أن وعي البن

بطلب الحماية، وحيث تعتبر هذه الحالات محصورة ضمن المجال الخاص الذي لا يتدخل فيه 

  18.لأنه يمس بخصوصية الأسر القانون العام ويتم حله داخلياً

بواسطة  وما بين الضرب باليد أ وقد يتراوح العنف الجسدي الذي تتعرض له الفتاة الغير متزوجة

قد تتعرض للضرب المفضي  إيذاء، وأحياناً وجرح أ هعن أوقد ينش ،باستعمال أدوات حادة وعصا أ

  .للموت

لعام ) 16( وهذه الأشكال من العنف والضرب الواقع على الجسد عاقب عليها قانون العقوبات رقم 

إيذاءه بأي فعل مؤثر  وجرحه أ وشخص أعلى ضرب  من أقدم قصداً"تنص على 333فالمادة 1960

                                                            
 .غير متوفر) ----( 17

                                                                                                              72المرجع السابق،ص. جابر،احمد 18
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تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما  ومن وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أ

  .عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات

الإيذاء، يعاقب بما يسمى بالقانون  ون من يتعرض لشخص آخر بالضرب أإلهذه المادة ف وتبعاً

ة للحرية وتتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، ومن واجب الدولة حماية بالعقوبات المانع

كما يجدر بها التركيز على حماية الأفراد . أفراد المجتمع من التعرض لهذا النوع من الجرائم

الموجودين داخل الأسرة لحمايتهم من التعرض للعنف الجسدي والمشرع لم يتطرق للعنف الأسري 

، فالعنف الجسدي الواقع من فرد في الأسرة له وضعيه خاصة تختلف عن باقي أنواع في هذه المادة

التستر على الموضوع لعدم إيصاله "العائلية والعرف والعادات تحاول الإيذاء العام، فالتقاليد

لا تتجرأ على تقديم شكوى  حتى أن الضحية أحياناً ،للشرطة والمحاكم خوفا من معاقبة الجاني

ن هناك بعض الجرائم التي يلتزم فيها إمنصوص عليه في القانون ف و، وكما هعلى الجاني

الإيذاء الذي لم  والجرح أ والمجني عليه بتقديم شكوى للنيابة ومن هذه الجرائم جريمة الضرب أ

في حين نصت  .)334،333المواد ( تعطيل عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام  وينجم عنه مرض أ

 ونه إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض أأعلى ) 334(لمادة من ا) 2(الفقرة 

 ةًفلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتاب ،تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشر أيام
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وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه إلى أن يكتسب الحكم الدرجة ، شفهياً وأ

  19. ئذ تسقط دعوى الحق العاموعند ،القطعية

وجود شكوى من المجني عليه لتحريك الدعوى  أوجبوبالتعليق على هذه المادة نجد أن القانون 

 والإيذاء لم ينتج عنه مرض أ والجرح أ وإذا كانت جريمة الضرب أ ،الجزائية أمام المحكمة المختصة

تعطيل أكثر فانه لا يلزم وجود كانت مدة ال وفل ،تعطيل عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام

الضرر والتعطيل عن العمل لمدة عشر  وأي أن المشرع في هذه المادة حدد المعيار وه ،شكوى

وبما أن المشرع لم يضع قانون خاص بالأسرة فان هذه المادة تسري على الضرب الحاصل  ،أيام

جم الضرر لم يكن كبير نه يوجد امرأة تتعرض للضرب بشكل يومي وحأفرضنا  وفل ،داخل الأسرة

ظهر  وأ ،بحيث لم يؤدي الضرب والإساءة الجسدية للمرأة إلى تعطيلها للمدة التي حددها القانون

ففي هذه الحالة  ،)بغض النظر عن الضرر النفسي(مات قد تدل على وجود ضرر واضح عليها علا

هناك ومن المجني عليها لتحريك الدعوى الجزائية من الشرطة والنيابة العامة يلزم وجود شكوى و

  -:العديد من الأسباب التي تمنع المرأة المعنفة من تقديم الشكوى على الجاني 

                                                            
  .153، ص 2006صالح،نبيه، شرح مبادئ قانون الإجراءات الجزائية، الجزء الأول الطبعة الثانية. د 19
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الفتاة المعنفة للشرطة بسبب تعرضها للضرب  والخوف مما قد يفعله الجاني إذا اشتكته المرأة أ .1

ومن المؤكد  ،ضاءن العنف سيزيد ولن يقل إذا لجأت إلى القأفهي تعلم ب ،أفراد أسرتها أحدمن قبل 

بأنها ستعود لبيتها فلا يوجد هناك قانون ينظم مثل هذه الحالات التي تؤمن للمرأة المعنفة  أيضاً

 .بعد تركها بيتها ملائماً مسكناً

تعرضت للأذى من جراء ذلك  وتفكير المرأة يميل إلى الحفاظ على استقرار عائلتها حتى ل .2

كما أن العادات والتقاليد تفرض على المرأة مراعاة  ،لباقيينالاستقرار الذي تؤمنه لأفراد عائلتها ا

  .أي الذكر بشكل عام فهي تجبر على تحمل الإساءات للمحافظة على العائلة ،الزوج والأب والأخ

وهذا  ،قله الثقة بالقانون وبأنه سيؤمن للمرأة الحماية اللازمة لمنع تعرضها للمزيد من الأذى .3

في  خصوصاًوفبالرغم من قصور القوانين في بعض الجوانب  ،نونناتج عن الجهل العام بالقا

في نه يبقى أفضل من حالة الفراغ القانوني حيث يمكن أن يكون أداة فعالة أالجانب التطبيقي إلا 

  . صحيحاً يد من يستخدمه استخداماً

  .لديها ولا مكان يؤويها وأولادها فلا مال ،الحالة الاقتصادية .4

  .ان الأطفال من والدهمالإحساس بالذنب لحرم .5

  .بأخرى وفقد تظن أن العنف سيزول بطريقة أ ،الأمل بالتغيير .6
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إساءة موجهة  ةوضرب الزوجات يتمثل بأي ،ويعدّ ضرب الزوجات أكثر أشكال العنف الجسدي شيوعاً

التلويح  ولجسد المرأة من لكم وصفع وركل والى الأجسام الصلبة واستخدام بعض الآلات الحادة أ

ويتم هذا السلوك باستخدام القوة في إطار قوة غير متكافئة بحيث يؤدي  ،لتهديد باستخدامهابها ل

إلى فرض الهيمنة والسيطرة على الزوجة وإلزامها بتنفيذ أوامر تتعارض مع رغباتها وقناعاتها مما 

  .وانتقاص لذاتها ومكانتها الذهنية والإنسانية ،يؤدي إلى الحط من كرامتها وقيمتها

الجدير ذكره أن هناك علاقة بين العنف وصلة القرابة بين الزوجين، حيث إن نسبة المعنفات ومن 

مقارنة ب % 16.5المتزوجات من أقارب الدرجة الأولى يتلقين العنف من أفراد الأسرة المختلفين 

 ،من النساء المتزوجات من حمولة أخرى% 10.3ومن النساء المتزوجات من نفس الحمولة % 12.5

حيث بلغ معدل العمر عند  ،بين الأزواج الشابة لوحظ أن العنف بأشكاله المختلفة أكثر حدوثاً كما

مما يشير بوضوح إلى أن الزواج  ،سنة 18سنة والزوجات المعنفات  22الزواج لدى الأزواج المعنفين 

  20.أهم عوامل الخطر التي تنبئ بالعنف الأسري أحدالمبكر 

ومن أسرار البيت  ،النظر لمشكلة ضرب الزوجات كمشكلة خاصةوفي المجتمع الفلسطيني يتم 

على المرأة  فالخطأ دائماً ،طبيعياً ويتم النظر للزوج  بأنه يمارس حقاً ،التي لا يجوز التدخل بها

  .مما يبرر فعلته أمام المجتمع لم تفعل شيئا خاطئاً وفهي لم تكن ستضرب ل

                                                            
 .59مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ص وضعية المرأة الفلسطينية في ظل مشروع العقوبات،  20
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فهي قامت بالعمل  ،لتي تسكت عند تعرضها للضربكما أن المجتمع ينظر نظرة احترام للمرأة ا

والمجتمع بشكل عام يبرر ضرب الزوجة ويعطي الزوج الحق  ،الصحيح ولم تفضح نفسها وأسرتها

 فاللوم دائماً ،ويندرج تحت هذه الثقافة التنشئة الاجتماعية للأبناء ،والسلطة بالاستمرار بفعلته

أنها كانت  والطريق فتصرفاتها أدت لهذه النتيجة ول يقع على المرأة بأنها من قادته لسلوك هذا

مع الأجيال  ثاًرلذي يرسخ هذا السلوك ويجعله متواالأمر ا ،مطيعة لما تعرضت للضرب والتأديب

طالما أن الثقافة السائدة ترسخ هذا السلوك وتعطيه الشرعية وتعمق بذلك التمييز على أساس 

  21.السياسات التي تساعد في تغير هذا السلوكضعف القوانين و والجنس إلى جانب غياب أ

وتعود من البداية على تقبل سيطرة الرجل  ىتتعرض للضرب والعنف الجسدي تترب والمرأة التي

فالتمييز في التربية بين الأطفال الذكور والإناث يرسخ دونية المرأة  وتفوق الرجل  ،والخضوع له

وعدما تتمرد المرأة  ،تسامح معها واعتبارها عاديةالمناسب لتقبل سلوكيات العنف وال وويهيئ الج

وتتدخل سلطة الذكور  ،على هذا الدور تعتبر حاجز النسق والإطار العام المحدد لها منذ طفولتها

  .فراد والمؤسسات لتذكيرها بمعايير الثقافة الجماعيةلأالمتمثلة في ا

 وع والرضوخ لأمرلخنفرض الهيمنة وترويض الضحية وجلب الطاعة وا إلىويهدف الضرب 

فالضحية مكبلة بالأولاد وبالعذر المادي وبلوم المجتمع فما عليها إلا  ،المعتدي والقهر وقله الحيلة

فيتلاشى رأيها  ،ن تحاول إيجاد السبل والطرق التي تجنبها غضب الرجل وضربهأأن تتألم بصمت و

                                                            
  وضعية المرأة الفلسطينية في ظل مشروع العقوبات، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، 21
 .60ص  
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موقف القانون  وفما ه. ره الذاتويختفي عقلها وتعيش القلق والاكتئاب وحالة الغضب الداخلي وك

ن الضرب كما يعلم الجميع جريمة يعاقب عليها القانون فحسب نص أب من الضرب ضد الزوجة علماً

كل من أقدم " المطبق في الضفة الغربية 1960قانون العقوبات الأردني لعام من (333) المادة

العنف والاعتداء نجم عنه  إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل وأجرحه  وأضرب شخص  قصداً على

 ثلاث إلىعوقب بالحبس من ثلاثة أشهر  ،تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً وأمرض 

  ".سنوات

وكما سبق ذكره في الحديث عن العنف الجسدي بشكل عام فان الزوجة المعنّفة لا تستفيد من 

أما بالنسبة لمشروع قانون  ،نص هذه المادة بسبب أوضاعها الاجتماعية والمالية والثقافية

العقوبات  فان قضية العنف الأسري بقيت بعيدة عن نصوص القانون بحيث لم تحظى بالاهتمام 

فلم يتم تطوير سياسات واضحة للأشخاص المكلفين بتطبيق القانون حول كيفية  ،الكافي

مينات وضمانات التعامل مع قضايا العنف الأسري وقضية ضرب الزوجات كما لم يتم تطوير نظام تأ

  22.اجتماعية للنساء المعنفات ولم يتم حتى الآن بلورة قانون لحماية النساء المعنفات

ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني بالرغم من عدم تطرقه إلى قضية العنف الأسري إلا انه 

  -:استحدث نصوصا أخرى عامة وهي 

  )237(المادة  .1

                                                            
 .63وضعية المرأة الفلسطينية في ظل مشروع قانون العقوبات،المرجع السابق، ص  22
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ارتكب بحقه أي فعل أخر  وبسوء نية مواد ضارة أ أعطاه وأ جرح شخصا عمداً وكل من ضرب أ" 

مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الاعتداء أفضى إلى موته، يعاقب بالسجن مدة لا 

  ."قت إذا سبق الاعتداء إصرار وترصدوتكون العقوبة السجن المؤ. تزيد على عشر سنوات

 ) 238(المادة  .2

بتره و أ وونشا عن ذلك فقد عض ،اه بسوء نية مواد ضارةأعط وأ عمداً جرح شخصاً وكل من ضرب أ

أية عاهة مستديمة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن  وعور أ وعمى أ وحرمان من منفعته أ وأ

 ووتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا سبق الاعتداء إصرار أ ،سبع سنوات

جرائم وال ،بالمجني عليه تكون العقوبة السجن المؤقتاث العاهة حدإوإذا تعمد الجاني  ،ترصد

  ).الضرب والجرح الجسيم والسب والإيذاء(المحددة في الفصل الثالث 

وقد يمتد الضرر بالمجني عليها ليصل العنف إلى أقصى درجاته مسببا موت الضحية والقتل 

من قتل "على أن ) 326( بحيث نصت المادة جريمة يعاقب عليها القانون المطبق في الضفة الغربية

يعاقب "على أن ) 328(ونصت المادة "عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة  قصداً إنساناً

إذا ارتكبه المجرم على - 2-إذا ارتكب مع سبق الإصرار والترصد  - 1- :بالإعدام على القتل القصد 

 كافي وقد تتعدد تبعاًوالمأخذ على هذه المواد تعميمها وعدم توضيحها بالشكل ال" أصوله  أحد

   . لذلك أسباب القتل فهناك القتل على خلفية الشرف وهذا الموضوع سيتم معالجته بمبحث لوحده
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وبالرغم مما يتسبب به العنف الجسدي من إصابات للمرأة إلا أن القانون لم ينصفها بوضع مواد 

ن الأحوال الشخصية فأقصى حماية أعطاها قانو. ونصوص خاصة لحمايتها وتجريم مرتكب العنف

ا إلى إساءة الزوج إليها، لكن قانون الأحوال الشخصية الحالي يفرض أن تطلب المرأة الطلاق استنادً

في معظم  وجود شاهد عيان حتى يتم قبول طلب الزوجة، وهذا أمر صعب إن لم يكن مستحيلاً

ا إلى العنف ق استنادًوحتى يستطيع القاضي في الأراضي الفلسطينية منح المرأة الطلا ،الأحوال

ن القانون يفرض على المرأة الفلسطينية تقديم إف) التفريق لعلة النزاع والشقاق(الأسري

  23.شاهدين وتقرير طبي صادر عن مستشفى عام لإثبات دعواها

  - :العنف الجنسي:ثانيا 

لنوع من ويكاد يكون هذا ا. خطر أنواع العنف الأسري والعنف بشكل عامأيعد العنف الجنسي ثاني 

عنف جنسي من أي  واغتصاب أ وفقلما نسمع عن ذكور تعرضوا لتحرش أ. العنف حكراً على النساء

للذكور الذين يعدون أصحاب السلطة والحق في  سهلاً فالمرأة من هذه الناحية تشكل هدفاً ،نوع

له ويحق له  وذلك كون المجتمع ذكوري وأبوي ويعتبر فيه الرجل المرأة ملكاً ،التصرف بجسد المرأة

  .بالقوة على المرأة ولا يحق لها الاعتراض وفرض نفسه ول

ليس من السهل تخطيها بحكم هيمنة مفاهيم وأعراف  ،وهذا الموضوع بالذات يواجه حواجز عدة

بما فيها الخرافات (ينية بمفاهيم اجتماعية وثقافية وممارسات متوارثة، وبسبب تداخل مفاهيم د

                                                            
 37د النساء والفتيات الفلسطينيات، ص مراقبة حقوق الإنسان،مسالة امن،العنف ض 23
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 ،ويحكم الأنماط السائدة من علاقات النوع الاجتماعي ،علاقة الزوجيةفيما يخص ال) والأساطير

زوجين تتم بالعادة في مجال علاقة بين (علاقة تتم في الحيز الخاص ال ، فإنوبالنظر إلى العلاقة

فيما يخص الالتزامات والمسؤوليات بما علاقة الزوجية تتسم بتخوم غامضة فال) في مساحة خاصة

قات النقود والسلطة بين وهي تخوم تتأثر بواقع علا ،الزوجين في ذلك الجنسية بين

) ألبطريركي( الأبوي بواقع التشييد الذكوري) ةالمادية والمعنوية والعرقية والثقافي(الطرفين

  24.لمفهوم الجنس بما في ذلك ذكورية اللغة نفسها

سمي في التعامل مع ومما يفاقم المشكلة غياب السياسات والإجراءات الواضحة على المستوى الر

وعدم توافر البرامج واستراتيجيات العمل  ،سرةمشاكل النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية داخل الأ

الواضحة لمعالجة المشكلة والتصدي لها عبر البرامج العلاجية والوقائية وبرامج تخليص الضحايا 

بة عدم تسجيل الأغلبية ومما يجعل الأمر أكثر صعو ،ومما يهيئ من التكرار وإعادة تأهيلهن

ومعالجة ) التستر على الموضوع(بسبب ثقافة الصمت وعقلية  الساحقة من هذه الاعتداءات رسمياً

  25.للفضيحة وتجنباً خوفاً ،عشائرياً والأمور داخل الأسرة أ

جل إرضاء رغبات جنسية عند البالغ أويعرف العنف الجنسي بأنه اتصال بين بالغ وطفل من 

وإذا ما وقع الاستغلال الجنسي داخل إطار العائلة من خلال  ،وى للسيطرة عليهالق مستخدماً

يسمى  ،المجتمعي حول وظائف العائلة" للتابو"  ونقداً أشخاص محرمين على الطفل فيعد خرقاً

                                                            
 69وضعية المرأة الفلسطينية في ظل مشروع قانون العقوبات،المرجع السابق، ص 24
 73المرجع السابق، ص . جابر،احمد 25
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ن المعتدي يفترض أن يكون عادة حامي قتل الروح حسب المفاهيم النفسية وذلك لأ( والمحارم أ

طابع جنسي؛ يؤدي إلى إيذاء  واتصال ذ" بأنه  هوعرف فقد ثون والأخصائيونما الباحأ26.للطفل

غلب حالات أبين البالغين والأطفال وتقع  وويحدث بين البالغين أ ،الاثنين معاً ونفسي أ وجسدي أ

الاعتداء الجنسي من قبل أناس معروفين للضحية وعلى الأغلب من أقارب الدرجة الثانية كالعم 

إلى تقرير  واستناداً ،الأب والأخ وإلى جانب وجود حالات كان المعتدي فيها ه ،هماوالخال وأولاد

من حالات الاعتداء %  96أصدرته الحركة النسوية العربية لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية فان 

  27. شخص معروف للضحية ويكون المعتدي فيها من أفراد العائلة أ

غير المباشر وإلحاق الأذى  ولاستغلال الجنسي المباشر أويعرف أيضا بأنه أي تصرف يهدف إلى ا

يمارس العنف الجنسي مع الزوجة عن طريق استعمال القوة الجسدية لإجبار . من قبل الزوج

الزوجة على إقامة علاقة زوجية واستعمال أشكال أخرى من القوة بهدف إجبار الزوجة على إقامة 

لجوء الزوج إلى التهديد بهدف إجبار الزوجة  ،ضية عنهاأشكال مختلفة من العلاقة الزوجية غير را

  . ومن أشكال العنف الجنسي ،28على ممارسة أشكال مختلفة من العلاقة الزوجية لا ترضى عنها 

  اغتصاب الزوجة -1

                                                            
 24المؤقت،فاطمة المرجع السابق، ص  26
وحѧѧدة الإعѧѧلام فѧѧي جمعيѧѧة مجلѧѧة ينѧѧابيع الحياة،ھالѧѧة السѧѧراج،المرأة الفلسѧѧطينية ضѧѧحية العنѧѧف الأسѧѧري والمجتمعѧѧي،  27

 26، ص 2001حزيران 15المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية العدد

 24فاطمة المرجع السابق، ص .المؤقت، 28



   

  

 

28 

þa@ÑäÈÛað‹ 
وبشكل عام . أشكال العنف الجنسي اغتصاب الزوجة وقلّة من الدول جرمت اغتصاب الزوجة أحد

التهديد بها أم لا  ولة التحرش الجنسي؛ سواء اقترن باستخدام القوة أحا"يعرف الاغتصاب بأنه 

تحت سن (وتعتبر العلاقة اغتصاباَ إذا كانت الضحية قاصر  ،وذلك دون موافقة الأنثى ورضاها

بدونه ويترتب على  وسواء تمت برضا الضحية أ. حركياَ وكانت معوّقة عقليا أ وأ) السادسة عشرة

ويشهد . صيف اتصال الزوج جنسيا بزوجته دون رضاها وموافقتها بالاغتصابهذا المفهوم العام تو

. القضاء في بعض الدول قضايا تتهم فيها الزوجات أزواجهن باغتصابهن وتصدر أحكام لصالحهن

لكن القوانين التي تمكن من محاكمة مرتكبي جريمة الاغتصاب غير كافية في العديد من دول 

حيث تشير دراسات  ،التي تقر بإمكانية حدوث الاغتصاب بين زوجينالعالم وتحديداَ القوانين 

مسحية إلى أن عدد الدول التي سنت تشريعاَ يجرم الاغتصاب في العلاقة بين الزوج والزوجة لا 

ولم يعتبر الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية على انه جريمة  . دولة في العالم 27يزيد عن 

إلا في خمس ) قبل توسيعه في الأول من أيار(ي في الاتحاد الأوروبي محددة بموجب القانون الجنائ

  29.من مجموع خمس عشرة دولة) ألمانيا وفنلندا وايرلندا والبرتغال والمملكة المتحدة(دول وهي 

توصلت إلى أن أغلبية الرجال والكثير من النساء ينظرون  ،وفي دراسة اشرف عليها مركز بيسان

 و، وهواجتماعياً دينياً) من وجهة نظره(اعتبارها من حقوق الرجل المشروعة إلى العلاقة الجنسية ب

                                                            
 70وضعية المرأة الفلسطينية في ظل مشروع قانون العقوبات،المرجع السابق،ص  29
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فهم تعززه النسب العالية من النساء اللواتي اعترفن بان أزواجهن مارسوا الجنس معهن دون 

فقد ظهر من نتائج مسحين أجراهما المركز أن نسبة النساء اللواتي ذكرن أن  ،أكثر ورضاهن مرة أ

ة على الأقل حدامرة و) للاغتصاب أي تعرضن عملياً(الجنس معهن دون موافقتهن أزواجهن مارسوا 

أما نسبة النساء اللواتي حاول أزواجهن  .%)27وصلت النسبة إلى (خلال عام تزيد عن ربع النساء 

  %. 31بلغت ) تعرضن لمحاولة اغتصاب(ممارسة الجنس معهن دون رضاهن 

ن العديد من النساء قد كرها هي نسب حد أدنى لأومن المرجح أن تكون النسب التي سبق ذ

باعتباره حق للزوج وبدون أن  ،يخضعن للعلاقة الجنسية دون رغبة ورضا منهن ولا يلاحظن ذلك

ا لأن أوضاعهوتدرك المرأة أن لها الحق في رفض ممارسة الجنس إن هي لم ترغب في ذلك، 

من الزوجات أن رفض ممارسة الجنس مع  ربما تجد العديد وأ، الجسدية والنفسية لا تسمح بذلك

الزوج يعرض العلاقات بين أطراف الأسرة والعائلة للتوتر ولذا تخضع لما يريده الزوج لدرء ما 

  .أسرية وتعتقده  مشكلات عائلية أ

تبقى في العادة طي الكتمان ولا يتم الحديث  فان تلك الجرائم ونظراً لخصوصية الجرائم الجنسية

وما يزال التهرب من مواجهتها ومواجهة تبعاتها الاجتماعية وتأثيرها المدمر على . عنها إلا همساً

في تشجيع بعض الذكور في  حياة النساء مما يؤدي إلى مزيد من المشكلات التي تتمثل جزئياً

تتوجه المعتدى عليها للقضاء  أنمع العلم بأنه من النادر  ،الأسرة على اقتراف مثل هذه الجرائم

وبالتالي يصعب اكتشافه . من إلحاق العار بالعائلة نفسها لى نفسها من العائلة كذلك خوفاًع خوفاً
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 . معاقبة الجناة وما يكون هناك قصور في حماية الضحايا أ وحتى في حالة البلاغ عنه فانه كثيراً

 ةتلجأ بعض الضحايا إلى مراكز نسوي ووبالتالي تصمت النساء وتستمر الاعتداءات عليهن أ

  . للحماية دون المس بسمعة العائلة ختصة طلباًم

ومن الملاحظ على المشرع عند قيامه بوضع نصوص تعاقب على جريمة الاغتصاب انه حصر 

أي تلك  ،جريمة الاغتصاب وغيرها من الجرائم الجنسية حكماَ بالمواقعة غير المشروعة للأنثى

 ووني، ولهذا لا مجال لإثارة هذه الجريمة أالمواقعة التي قد تحدث بين طرفين لا يرتبطا برباط قان

غيرها من الجرائم الجنسية في الحالات التي يرتبط فيها الطرفان برابطة قانونية أي في العلاقة 

نه تغاضى عن جريمة اغتصاب أالفلسطيني كان سلبياَ هنا بحيث  وموقف المشرع. ما بين الزوجين

  30.الزوجة

  سفاح القربى  -2

نواع العنف الجنسي الذي يمارس ضد الفتاة داخل الأسرة، وقد تم التطرق له نوع آخر من أ ووه

حيث نصت المادة . ة الغربيةالذي لازال مطبقاَ في الضف 1960لعام ) 16(في قانون العقوبات رقم 

بين الأشقاء والشقيقات  وغير شرعيين أ والسفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أ" 285

المجرمين  حدإذا كان لأ وأ ،من الأصهار من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً وم ألأ ولأب أ والإخوة والأخوات

أما المادة  ."بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات فعلية يعاقب عليها وعلى الآخر سلطة قانونية أ

                                                            
 93ص  وضعية المرأة الفلسطينية في ظل مشروع قانون العقوبات،المرجع السابق 30
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 وعلى شكوى قريب أ يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناءً"نه أفقد نصت على  286

  ".المجرمين حتى الدرجة الرابعة أحدصهر 

الأساسيات لرفع الدعوى  أحدومما يلاحظ هنا أن المشرع قام مرة أخرى بوضع الشكوى ك

القضاء لا تستطيع ملاحقة المجرم إذا اعتدى على  وأي أن الشرطة أ ،وللملاحقة الجزائية للجاني

 . أقربائه حتى الدرجة الرابعة أحدن على شكوى م أي قريبة له سلطة عليها إلا بناءً وأخته أ وابنته أ

حتى أن المشرع لم ينص بصريح العبارة على أن تكون الشكوى من المجني عليها ولم يحدد ذلك؛ 

ن المشرع تفادى قيام شكوى وذلك إوبالتأكيد ف، أقرباء الدرجة الرابعة حدبل جعل الشكوى لأ

صلحة الجاني وذلك لعدم التسبب بتحديد أقرباء الدرجة الرابعة الذين سيكونون أحرص على م

والعقوبة المحددة على هذه الجريمة الحبس من سنتين إلى . بسجنه وجلب العار والفضيحة للعائلة

  .                   ثلاث سنوات، وهي عقوبة تعتبر غير عادلة مقارنة بالجرم الذي قام به هذا الشخص

  العنف النفسي:ثالثا 

المعاملة السيئة للإنسان  وكلامي أ ومثل بسلوك نفسي أشكل من أشكال العنف؛ ويت وه

 ،من قبل الشخص الذي يمارس العنف الإهانةوويمارس باستخدام الشتم  ،والاستهتار والازدراء به

والتلقيب بأسماء وألقاب  الصياح والصراخ عليه، ،تحطيم أشياء تخص الشخص المعتدى عليه

التهديد الدائم  ،الترهيب وأ ،الحبس داخل البيت وأ ،يتالطرد من الب ،أوصاف غير مريحة وتحقير أ

والمس  ،يستخدم العنف النفسي بهدف إثارة القلق والخوف في الشخص المعتدى عليه. الإكراهو
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وإضعاف قدرته  ،والحط من قيمة الشخص المعتدى عليه وإشعاره بأنه سلبي بالآخرين نفسياً

بالنفس وخلخلة الثقة  ،يم قدراتهم المعنوية والذاتيةالعقلية والإساءة للآخرين وتحط والجسدية أ

  31.وتقدير الذات

العمل وحق اختيار الزوج  واللفظية والحرمان من التعليم أ بالإهانة وقد يتمثل العنف النفسي أيضاً

للطابع  وهي أشكال تظهر كنوع من العنف المقنع الذي يصعب قياسه نظراً ،لاعتراض عليه اوأ

 يترك آثارا مادية تظهر في المجال العام، ومصادر هذا العنف عادة هي الأب وكونه لا ،التكتمي

بالأحرى لذكور  وفي بيئة تجعل البنت ملكاَ للعائلة أ ،والإخوة وقد تمتد أيضا إلى الأعمام وأبنائهم

حتى المختصون في  ووهذا الشكل من أشكال العنف الأسري قلّما يهتم به المشرعون أ32. العائلة

كما أن له آثاراَ مادية  ،لاعتبار العنف الجسدي والجنسي أهم وأكثر تأثيراً ،قوق الإنسانمجال ح

 ،لكن العنف النفسي قد يتفاوت تبعاَ للمرأة نفسها ،ظاهرة توضح وجود العنف الأسري من عدمه

فقد تكون المرأة حساسة فتعتبر أي تصرف يوجه ضدها عنفا بينما قد يكون هذا التصرف لامرأة 

  . ى لا يتعدى كونه موقف خاطئ من قبل شخص من عائلتها وقد تواجهه بكل سهولةأخر

وبغض النظر عن ذلك فانه كما سبق ذكره فقد تكون آثار العنف النفسي كثيرة وقد تظهر على  

وبالرغم من أن الانتحار يكون بإرادة الشخص المنتحر  ،إلى الانتحار المدى الطويل وقد تؤدي أحياناً

لقتل النفس ولكن لدرء  وهذا ليس مبرراً . قد تكون أقوى من أن يتحملها الإنسان وفاًإلا أن ظر

                                                            
 5،المرجع السابق،ص )2006_ 2005(الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،مسح العنف الأسري  31
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فالمرأة  ،النظر إلى الدوافع التي تؤدي إلى مثل هذه النتيجة مثل هذه الحالات يجب علينا أولاً

قد ف ،بدونها ون الحياة ستستمر بها أأو ،والتي تنظر لنفسها على أن لا قيمة لها المهمشةالمعنفة 

وقد يؤدي العنف النفسي لهذه  . إنهاء حياتها وللحل الأسهل وه أتطغى عليها الأفكار السوداء وتلج

ومن واجبنا تسليط الضوء عليه  . النتيجة لذلك لا يجب الاستهانة بمفهوم العنف النفسي وأثاره

  .أكثر وضمان احترام المرأة من قبل أفراد الأسرة

نه في أعض الأبحاث السيكولوجية التي توصلت لنتائج عدة منها ومن الجدير التطرق له وجود ب  

ن أو ،نجازهن التعليمي ومستوى ذكائهن العامإمراحل العمر المبكرة تتفوق الإناث على الذكور في 

 ،الذكور يتفوقون على الإناث في مرحلة المراهقة حيث يتبلور لدى هؤلاء النساء إحساس بالعجز

لإناث لديهن قابلية أكثر في التوافق مع ما رسمه لهن المجتمع من دور كما أثبتت بحوث أخرى أن ا

وفي تهيئتهن لدور الأنثى كأم  ،خاص والذي يتلخص بالسلبية والتبعية وضعف القدرات العقلية

  . وزوجة وربة منزل تابعة لسيطرة الرجل

 قل طموحاًأالأنثى  إضافة لذلك تلتزم الإناث بالإحساس بالأنوثة كما حددها المجتمع والذي يجعل

من الرجل في مشاركتها لإدارة شؤون مجتمعها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

ومن النتائج التي أثبتتها استطلاعات أجريت في 33.وتجعلها أكثر اهتماما بأمور الزواج وإرضاء الرجل

  -:الضفة الغربية وقطاع غزة ما يلي

                                                            
 34، ص 1995كتاب،آيلين، المرأة الفلسطينية وبعض قضايا العنف الأسري،مركز بيسان للبحوث والإنماء، 33
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  . أزواجهن يصرخون في وجوههن خلال المناقشات الحادةمن النساء أشرن إلى أن % 73 - 

 أحد إهانة وأ  بإهانتهنمن المشاركات أشرن إلى أن أزواجهن قد قللوا من شانهن وقاموا % 25 - 

 .معارفهن في محاولة لترهيبهن

من النساء الفلسطينيات أشرن إلى أن أزواجهن قاموا بإجبارهن على القيام بأمر ما بهدف % 22 - 

 .إهانتهن

من النساء أشرن إلى أن أزواجهن وبخوهن بينما قللوا من شان أفكارهن ومعتقداتهن % 36 - 

 .ومواقفهن

من النساء أشرن إلى أن أزواجهن قد قللوا من شان طريقة ملبسهن وأجسادهن والطريقة % 26 - 

 34.التي يعتنين بها بمظهرهن الخارجي

الجنسي،  ويكون نتيجة للعنف الجسدي أقد ولنوع آخر من العنف أ قد يكون العنف النفسي مصاحباً

فالآثار النفسية الناتجة عن وجود ضرب للزوجة مثلا قد يكون أقسى من الضرب نفسه لما قد 

. تعانيه المرأة من ذل ومهانة، بالإضافة إلى إضعاف سيطرتها على الأسرة والتقليل من احترامها

لذا . الذين يقلدون ما يقوم به الكبار وقد يمتد هذا العنف ليشمل باقي أفراد الأسرة كالأطفال

والفتاة كأمها خانعة وخاضعة لسيطرة الرجل  ،تكون المأساة؛ ويكون الابن كأبيه يتعامل بالضرب

                                                            
 23، ص 2006لمي،العنف المتعلق بالنوع الاجتماعي في فلسطين،المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العا 34
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ونراها . وهذه النتيجة ليست حتمية لكنها غالبة الحدوث. قدرة على المواجهة وبدون أي شخصية أ

  .في مجتمعنا الفلسطيني تتكرر كثيراً

سعي إلى وضع قانون خاص لمعالجة جرائم العنف الأسري وإعادة النظر في طبيعة لذا يجب ال

كأن يصدر القاضي إلى المشتكى  ،العقوبات المقررة بحيث يضاف إليها نمط جديد من التدابير

عليه أوامر احترازية مثل إصدار الأمر بعدم العودة إلى منزل الزوجية لمدة معينة قد تصبح دائمة 

الالتحاق الإجباري بدورات تدريبية  وأ ،الخضوع الإلزامي للعلاج النفسي والتكرار، أ وأبسبب العودة 

 وأ ،إزعاج الطرف المجني عليه وإلزام مرتكب العنف بالامتناع عن الاتصال الهاتفي أ وأ ،متخصصة

شكلة غير ذلك من التدابير الأكثر فعالية في معالجة الم وإلزامه بالانتقال للعيش في مكان آخر أ

  35.وإصلاح سلوك شخص المعتدي

אא:אאא 
هناك العديد من العوامل والأسباب التي قد تؤدي إلى وجود ظاهرة العنف الأسري، وبنفس الوقت 

 فقد واجهت النساء تمييزاً ،بشكل غير معلن عنه كما قد تؤدي إلى استمرارها وانتشارها بكثرة أ

يخص القوانين التي تحكم الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، فالنساء غير  فيما شديداً

الحصول على الدعم القانوني، وبسبب  ومتساويات مع الرجال فيما يتعلق بالوصول إلى القضاء أ

                                                            
ألخضر، اسمى،القانون ومستقبل المرأة الفلسطينية،مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي،الطبعة  35

 210ص  1998الأولى،
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ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى أقسام عدة منها 36.الهيمنة الذكورية على إنفاذ القانون والقضاء

  .الخ . . . تماعي واقتصادياج وما ه

אא 
אא 

إن السمة البارزة للأسرة العربية هي سمة التسلطية؛ تسلط الأب الأخ الزوج والمتمثلة بالعقاب  -1

فأصبح . والقمع وتقييد الحرية والخوف من الحوار وإبداء الرأي والاحترام المزيف والطاعة العمياء

في اتخاذ قراراتها الأساس  وي يتحكم بسلوكيات المرأة والانقياد للرجل هالمعيار الذ والعيب ه

فتطور العنف على أساس النوع الاجتماعي ينبع من وضع المرأة التابع في 37.وتقرير مصيرها

المجتمع؛ حيث تعي المرأة بشكل عام أنها مقهورة إلا أنها لا تعي الأسباب البنيوية لقهرها، لهذا 

مرأة للتعامل مع أعراض القهر وليس مع أسبابه ومسبباته فالمرأة المعنفة يكون عادة ما تتوجه ال

حالة من الإحباط الذاتي الذي يكون سلوكها ومواقفها السلبية تجاه القهر اليومي الذي  لها تدريجياً

التخلص  وتواجهه فالأمهات يربين بناتهن على كيفية التكيف مع استمرار العنف وليس مقاومته أ

  38.مما يكرس دونية المرأة وتمجيد فوقية الرجالمنه 

 .فات الزوجية والصراع بين الزوجينالخلا -2

                                                            
 18رجع السابق، ص المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي،العنف المتعلق بالنوع الاجتماعي في فلسطين،الم36
 35كتاب،آيلين،المرجع السابق، ص   37
 30المؤقت فاطمة،المرجع السابق،ص  38
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 ).الأسرة الممتدة( أحدة الذين يعيشون بمنزل وحداارتفاع عدد أفراد الأسرة الو -3

 .ةحداوكبارا في غرفة و معيشة كافة أفراد الأسرة صغاراً -4

فالعقلية الأبوية التقليدية التي تسيطر  صراع الأدوار الاجتماعية والنموذج الأبوي المتسلط -5

 39.على القضاء الفلسطيني مما لا يساهم في حماية النساء المعنفات

 .ن الشؤون العائلية شؤون خاصة يحكمها رب العائلةأالاعتقاد ب -6

لمعرفة مدى  وعدم وجود مؤشرات واضحة لقياس حجم المشكلة في المجتمع الفلسطيني أ -7

 .على هذه المشكلة والتصدي لها التقدم المحرز في التغلب

ثقافة العيب التي تسود المجتمع والمفاهيم السائدة التي تكرسها العادات والتقاليد الاجتماعية  -8

  .عنف وترتكز على ثقافة لوم الضحيةلالتي لا تتعاطف مع الفتيات والنساء ضحايا ا

אא 
אאאא 

الضمانات الاجتماعية، الحضانة،  ،النساء، فعلى سبيل المثال لا الحصرالقوانين التمييزية ضد  -1

الطلاق، الإعالة، قانون العقوبات، والتمييز الواضح والصريح في النصوص القانونية السارية 

                                                            
 74،المرجع السابق،ص.جابر احمد 39
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وعدم كفاية القوانين التي . خاصة التشريعات الجزائية ذات العلاقة بالعنف على أساس الجنس

  .ة على النساء والأطفالتحكم الاعتداءات الجنسي

 .تدني الوضع القانوني للنساء والأطفال وانعدام الأهلية القانونية والأمية القانونية للنساء -2

 . عدم وجود بيوت آمنة لحماية النساء من العنف -3

غياب آليات واضحة بين الشرطة ووزارة الشؤون الاجتماعية في التعامل مع قضايا العنف ضد  -4

 .الفتيات والنساء

 ،تقار مراكز الشرطة إلى وحدات متخصصة في مجال العنف الأسري للتعامل مع قضايا العنفاف -5

 . وعدم توافر برامج تأهيل لمنفذي القانون للتعامل مع قضايا النساء المعنفات

 ).الإساءة الجنسية جرائم سفاح القربى وغيرها (عدم وضوح بعض المفاهيم القانونية  -6

نيون إلى الخبرة المتخصصة في معالجة شكاوى العنف الأسري افتقار ضباط الشرطة الفلسطي -7

لقانون مما يجعلهم لما تستوجبه من حساسية وخبرة مهنية لدى الموظفين الكلفين بإنفاذ ا

من دراسة الشكوى ومعالجتها بشكل  غير الرسمية في معظم الأحوال بدلاً الإجراءاتيلجئون إلى 

 40.جدي

  الفرع الثالث

                                                            
 4مراقبة حقوق الإنسان،مسالة امن،العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، المرجع السابق، ص 40
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  العوامل النفسية

  .على تحمل الإحباط والضغط النفسي ضعف قدرة بعض أفراد الأسرة -1

 . ضعف الإحساس بالمسؤولية تجاه أفراد الأسرة -2

 . اضطراب الشخصية والشك في تصرفات من حولهم وخاصة الإناث -3

 .فقدان الإشباع العاطفي والمعاناة والقلق -4

ون قهرهم بأفراد الضغوطات التي يمارسها الاحتلال على المواطنين مما يجعلهم يفرغ -5

  .أسرتهم

  الفرع الرابع

  العوامل الاقتصادية

  .الفقر الذي تعاني منه الأسرة -1

 .بعض أفرادها وبطالة رب الأسرة أ -2

 .تامة للنساء والأطفال لرب الأسرةالتبعية الاقتصادية ال -3

ناث والنساء العاملات في حاجة المرأة الاقتصادية للاعتماد على رجل بسبب قلة تعليم الإ -4

  .طينفلس
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אא:אא 
قد يؤدي العنف الأسري إلى نتائج خطيرة تؤثر على الأسرة والمجتمع، المفترض أن تكون الأسرة 

في الخوف والرهبة، وهي المكان  للهروب منه وسبباً مكانا يشعر فيه الفرد بالأمان، وليس مكاناً

ال وحتى للوالدين، وهدم هذه المفاهيم بواسطة الأول الذي يتكون فيه الفكر والوعي لدى الأطف

  :العنف الأسري يؤدي إلى نتائج وخيمة منها 

ازدياد عدد حالات الانتحار ونسب الإدمان على تعاطي المخدرات والكحول وحالات الاغتصاب  -1

  .وغيرها من الظواهر والمشاكل الاجتماعية السلبية

تماعية وعدم الثقة بالنفس وبالآخرين والتوتر من أعراض العنف الأسري الاكتئاب والعزلة الاج -2

المستمر الذي يؤدي إلى الصراع والشعور بالخذلان، بالإضافة إلى تسارع دقات القلب والقشعريرة 

زيادتها، وقد تؤدي هذه  رق وفقدان للشهية وأحياناًأوالاختناق ومشاكل في النوم وكوابيس و

تفشل فتؤدي بدورها إلى  والتي قد تكون ناجحة أ الأمراض في العديد من الأحيان إلى الانتحار

 . أعراض جانبية أخرى مضاعفة

من المخاطر الآنية للعنف ضد المرأة حدوث تعقيدات اجتماعية ونفسية وشعورها بأنها إنسان  -3

المجتمع، بالإضافة إلى الترسبات النفسية التي تؤدي إلى  ومنبوذ وغير مقبول في محيط الأسرة أ

 .ئم بالمرضعور الداالانعزال والش
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قد يحدث انعكاسات نفسية وعملية ستمارسها المرأة المعنفة على أسرتها وخاصة أطفالها بعد  -4

تعرضها للعنف بأي شكل من أشكاله، وقد تتمثل المخاطر المستقبلية على المرأة بتقمصها سلوك 

 ومر لشهور أالتعرض لاضطراب نفسي قد يست والمعتدي وممارسة السلوك نفسه ضد الآخرين، أ

ة في علاقاتها مع نفسها سبباَ يؤدي في النهاية إلى تأثير على شخصية المرأة وجعلها سلبي

 41.والآخرين

تلحق وصمة عار اجتماعي بضحايا العنف الجنسي في فلسطين، فالنساء والفتيات اللواتي  -5

اعتداءات تعرضهن لسفاح القربى يتعرضن لخطر كبير يتمثل في وقوع  ويبلغن عن اغتصابهن أ

عن سمعة " اللطخة"جديدة؛ بل في قتلهن أيضاَ على يد أفراد العائلة الساعين إلى إزالة هذه 

وقد تجد النساء والفتيات الفلسطينيات اللواتي يبلغن السلطات عن العنف أنفسهن في  .عائلةال

ياتهن؛ مواجهة نظام يضع سمعة العائلة ضمن المجتمع في المقام الأول على حساب معيشتهن وح

وبالنتيجة فان ضباط الشرطة ووجوه العشائر يقومون باستمرار بالتوسط في هذه القضايا وحلها 

 ووعادة ما يكون ذلك بإعادة الضحية إلى عهدة ورعاية من هاجمها دون عرض الأمر على القضاء أ

اجة إليها، السماح للمرأة بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية وغير الاجتماعية التي قد تكون بح

                                                            
 24مجلة ينابيع الحياة،ھالة السراج،المرجع السابق، ص 41
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وهكذا فان ضحايا العنف الجسدي والجنسي هن أساسا من يدفع ثمن الإساءة التي يتعرضن لها 

  42.العنف من العقاب عادةَ ولت مرتكببينما يف

אאא:אאאאא 
كتمان حالات التعرض حتى كافية بالقدر المطلوب، وذلك بسبب  وقد لا تكون الإحصاءات دقيقة أ

للعنف الأسري؛ سواء كان من الضحية التي لا تريد البوح بأسرار بيتها مما تعتبره شانها وحدها 

نه يمارس إوكذلك أيضا صمت المعتدي الذي لا يعترف بممارسة لأي نوع من العنف الأسري، بل 

لمجتمع وعدم الاعتراف كما أن المشكلة الأكبر صمت ا الخ. . . حقا مشروعا له بصفته زوج أب أخ

  .بوجود هذه المشكلة مما يجعلها تتفاقم وتزيد

هناك بعض الدراسات التي تؤكد وجود هذه المشكلة، ولكن لا تثبت درجة انتشارها ففي أواخر 

أجرى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني المسح الوطني الأول للعنف الأسري على  2005عام 

أسرة في قطاع غزة، وصار  1،440وأسرة في الضفة الغربية  2،772أسرة منها  4،212عينة بلغت 

ففلسطين تقع ضمن الدول التي . ري في فلسطينمن الممكن إصدار تقديرات أساسية للعنف الأس

ة من كل أربع نساء فلسطينيات سبق لهن الزواج تعرضن حداتعاني من انتشار متوسط للعنف فو

متزوجات بعانين من درجة أعلى قليلا من العنف الجسدي من للعنف الجسدي، كما أن النساء الغير 

  . النساء اللواتي سبق لهن الزواج

                                                            
 6مراقبة حقوق الإنسان،مسالة امن،العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، المرجع السابق، ص  42
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هناك علاقة عكسية بين تعليم النساء وانخراطهن في سوق العمل، وبين تعرضهن لأي من 

فالحالة التعليمية تؤثر ايجابياَ في الحد من تعرض النساء اللواتي سبق لهن . أشكال العنف الأسري

من النساء اللواتي حصلن %  68.1ففي حين تعرضت  . واج للعنف في الفترة التي سبقت المسحالز

للواتي حصلن على تعليم % 61.6على التعليم الابتدائي للعنف النفسي تقل هذه النسبة لتصبح 

بين النساء اللواتي %   28.2تنخفض إلى وتقل نسبة التعرض للعنف الجسدي وكما . ثانوي فأكثر

 . قلأمن اللواتي حصلن على تعليم ابتدائي ف%  39.3على تعليم ثانوي فأكثر مقارنة ب حصلن 

الجسدي للنساء اللاتي لم يسبق  ولكن التعليم لا يشكل أفضل حماية من العنف الأسري النفسي أ

من النساء الغير متزوجات المتعرضات للعنف الجسدي تعرضن للعنف رغم %  30.8لهن الزواج ف 

  .لى تعليم ثانوي فأعلىن عحصوله

فنتائج المسح تشير إلى أن النساء اللواتي سبق  ،فيما يخص انتشار العنف الأسري بحسب العمر

أفدن بتعرضهن للعنف النفسي الجسدي ) سنة 34- 25(لهن الزواج وفي المرحلة الإنجابية 

) تواليعلى ال%  16.6،% 37.6 ،% 69.5(كبر من النساء في الفئات العمرية الأخرى أوالجنسي بنسبة 

تعتبر المرحلة ) سنة فأكثر 18(في حالة النساء غير المتزوجات . 2005في الفترة التي سبقت 

  .)على التوالي%  42.1و%  64.5(ي للعنف النفسي والعنف الجسد الأكثر تعرضاً)20- 18(العمرية 

لنتائج إلى أن النساء وفي تحليل تكرار حدوث العنف ضد النساء اللواتي سبق لهن الزواج أشارت ا

ن أكثر من ثلثي أو%  49.7اللواتي تعرضن لثلاث مرات فأكثر من العنف الجسدي بلغت نسبتهن 
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%  4.0، وان 2005النساء تعرضن لأكثر من ثلاث مرات لعنف نفسي من قبل الزوج خلال العام 

الجنسي من قبل  أكثر من العنف وفقط من النساء اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن لثلاث مرات أ

  .2005الزوج خلال العام 

فتاة عن تجاربهن مع الأشكال  1153أما فيما يخص الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة فقد سُئلت 

في الضفة الغربية أقرت  1995 المختلفة للعنف خلال العام السابق لمسح تم تنفيذه في العام

بينما ، ة على الأقلحداإخوتهن مرة و أحد من الفتيات بتعرضهن للمضايقات الجنسية من قبل% 7.4

ب منهن فيما وقع الاغتصاب فعلا من قبل الأ% 5.2د محاولة الاغتصاب لما نسبته وصل ذلك إلى ح

من الفئات التي تم دراستها  وعند سؤالهن  عن معرفتهن عن % 4.3الإخوة ما نسبته  أحدوليس 

 فتهن بفتاة كانت قد تعرضت لمضايقاتمنهن بمعر% 20.6ت مررن بتجارب مماثلة أجابت أخريا

وفي دراسة  43.لأببمعرفة فتاة تعرضت للاغتصاب من قبل ا% 13.2والأخوة  أحدجنسية من قبل 

وجود هذه المشكلة وتفشيها في مجتمعنا  أجراها مركز بيسان للبحوث والإنماء والتي تبين جلياً

لفة من العنف النفسي والجسدي والتي تؤكد بأن النساء الفلسطينيات يعانين من أشكال مخت

والجنسي والاقتصادي في إطار الأسرة، فقد قام مركز نيسان بإجراء دراستين ميدانيتين عام 

امرأة متزوجة، وتضمنت الثانية عينة عشوائية  2410تضمنت الأولى عينة عشوائية شملت  1998

اتين الدراستين أن ما ه وقد أظهرت نتائج. متزوجة من الضفة الغربية والقطاعامرأة  1334من 

                                                            
 138+  137الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،المرأة والرجل في فلسطين،المرجع السابق، ص 43
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من اللواتي شملتهن الدراسة الثانية %  44من النساء اللواتي شملتهن الدراسة الأولى و% 52نسبته 

ثني عشر شهراً التي سبقت الدراسة، حيث الإكن قد تعرضن للعنف من قبل أزواجهن خلال 

هن ألقاب جارحة ونعتوهنّ ونادوهنّ بأفصحن بان أزواجهن كانوا قد عنّفوهنّ وشتموهنّ وأهان

تم دراستهن لأشكال أخرى من بصفات سلبية، إضافة إلى العنف اللفظي فقد تعرضت النساء التي 

  .العنف

إلى أن نتائج الدراستين الميدانيتين تبين بوضوح انتشار مشكلة ضرب  وتجدر الإشارة أيضاً

المستوى الاقتصادي  ويمي أالزوجات بين كافة الفئات الاجتماعية، بصرف النظر عن المستوى التعل

 وحجم الأسرة أ وأ) قرية مدينة مخيم (تنوع أماكن السكن  والدينية أ والخلفية الاجتماعية أ وأ

نه كلما كبر حجم أسرة الزوجة كلما كانت أكثر عرضة للعنف النفسي إكذلك ف. سنوات الزواج

وجها، التي تعتمد على دخل زوالجسدي وأن الزوجة العاملة بأجرٍ أقل عرضة للتعنيف من المرأة 

كانت الزوجة معرضة أكثر للعنف الجسدي، وكلما )أكثر من ست سنوات(وكلما ارتفعت سنوات الزواج

  44.تدنى دخل الأسرة كلما كانت الزوجة أكثر عرضة للعنف النفسي والجسدي والجنسي

مات المتوفرة حول ومع الأخذ بعين الاعتبار محدودية البيانات الإحصائية المتوفرة فإن المعلو

السنوات العشر الماضية تلقي الضوء على مدى انتشار مختلف أنواع العنف المتعلق بالنوع 

تبين أنه قد تم الإبلاغ عن  1999ففي دراسة أجريت العام . اعي في المجتمع الفلسطينيالاجتم

                                                            
ناد إلى اتفاقية القضاء على مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي،تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية بالاست 44

 49+ 48، ص 2002كافة أشكال التمييز ضد المرأة،القدس،
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العاملة في مجال حالة إساءة معاملة إلى المنظمات المحلية والاجتماعية والصحية و 2000أكثر من 

حالة في نابلس في الفترة  552وقد وثّقت جمعية الدفاع عن الأسرة ما يزيد على  ،العدل الجنائي

حالة إساءة معاملة  126حالة إساءة معاملة نفسية و 300من بينها  1998و 1997الواقعة بين 

العاملة بتوثيق  بينما قامت جمعية المرأة الفلسطينية. حالة إساءة معاملة جنسية 99دية وجس

لّغت الشرطة فقد بُ 1998و 1996حالة من حالات إساءة المعاملة أما في الفترة الواقعة بين  1001

   45.حالة وفاة مشكوك بأمرها 273وقوع امرأة على أيدي عائلاتهن كما بلّغت عن  33عن قتل 

 1994ل شهر حزيران ومن الحالات التي وصلت إلى مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي خلا

  46:التالي وحالة شكوى واستشارة اجتماعية قسمت على النح 30فقد تلقى المركز 

  .نساء مضروبات%  2 ،46

  .ضرب مسنات%  8 ،3

  .سفاح قربى%  7 ،7

  .محاولات اغتصاب%  5 ،11

  .اغتصاب فعلي%  11 ،5

   . عنف عائلي%  19،2

                                                            
 23المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي،العنف المتعلق بالنوع الاجتماعي في فلسطين،المرجع السابق،  ص 45
 58ع السابق،ص ،المرج)نحوتقوية المرأة الفلسطينية( مؤسسة الحق، المرأة والعدالة والقانون  46
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אא:אא 
نسويه للتبليغ عن حالات من  ولنساء اللواتي يملكن الجرأة للتوجه إلى مراكز أهلية أهناك بعض ا

العنف الأسري لطلب المساعدة، وفي العديد من الأحيان تقوم هذه المراكز بنشر قصصهن لزيادة 

بوجود هذه الظاهرة بشكل كبير ومخفي  وللاعترافالوعي العام ولتوجيه النظر إلى هذه المشكلة 

تقوم هذه المؤسسات والمراكز بالتقصي والعمل على رصد بعض أنواع ود من الأحيان، في عدي

  . ما قد يصل إلى المحاكم في أحوال نادرة والعنف الأسري تبعا لما يتداوله الناس أ

بثلاث محاولات لقتل ابنتها التي حملت جراء اعتداء جنسي  1998ى الأمهات عام أحدفمثلا قامت 

ت أولاً حرقها ثم قامت باستخدام السم بينما حاولت رميها في البئر في المرة حيث حاول ،من الأب

وقد اضطرت الأم القيام بذلك نتيجة تعرضها للتهديد بالقتل من قبل الأقارب ما لم تقدم  ،الثالثة

  .على قتل ابنتها

خل فناء اهنّ بقتل ودفن ابنتها داأحدساهمت الأم في  1999وفي حالة أخرى تم قتل فتاتين عام 

  47.بينما ساهمت الأم في الحالة الثانية في قتل ابنتها ورميها في البئر والادعاء بأنها انتحرت ،البيت

لقد " سنة 17والتي تبلغ من العمر ) س( ومن الأمثلة الواقعية على حالات الاعتداء الجنسي ما قالته

لا يوجد لدينا أي كنت أعيش مع عائلة كبيرة في منزل متواضع بسيط مكون من غرفتين و

                                                            
مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي،تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية بالاستناد إلى اتفاقية القضاء على  47

 41كافة أشكال التمييز ضد المرأة،المرجع السابق،ص 
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ومنزلنا يقع في منطقة نائية عن الخدمات التعليمية والصحية  ،إمكانيات مادية للتوسع في السكن

  . ة وأبي وأمي في الغرفة الأخرىحداأنا وجميع إخوتي ننام في غرفة و ،كافة

ي تمادى ف ،هددني بالقتل إذا أفشيت سره ،تعرضت في بادئ الأمر للتحرش الجنسي من قبل أخي

ذلك حتى اغتصبني وحملت منه ومن ثم أجهضت بمعرفة أهلي الذين أعربوا عن رغبتهم في 

  .ي وحتى الآن ما زلت مهددة بالقتلعلى حيات مسح العار بقتلي فهربت خوفاً

من سابقتها بل كانت تعيش في أسرة ممتدة  عاماً لم تكن أحسن حالاً 35فتبلغ من العمر ) م(أما 

واستمر ذلك عدة سنوات قبل أن تتوجه إلى  ،غتصاب من قبل الأخ أيضاًتعرضت في طفولتها للا

  . العيادة النفسية للعلاج

أقاربها الذي كان باستطاعته الدخول والخروج  أحدفتاة ثالثة تعرضت للاغتصاب عدة مرات على يد 

من البيت متى شاء، لم يكن باستطاعتها أن تصرخ وان تحكي عن ما يحدث لان أهلها لن 

  .قوهايصد

هذه حالات واقعية ضمن عينة من الحالات التي تتابعها المراكز المختصة تعرض جانبا خطيرا من 

خر تجاهله والقفز عنه رغم آثاره السلبية لآ والحياة في مجتمعنا الفلسطيني طالما حاولنا لسبب أ

  .التي تتوسع يوما بعد آخر
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متزوجة وعندها ستة أطفال وزوجها من ى الحالات أنها حدإأما بخصوص ضرب المرأة فقد أشارت 

 ويحرمها ويمنعها من الخروج وحدها ويمنعها أن تكلم أي شخص قريب أ والنوع الغيور جداً، فه

فعندما يحضرون لزيارتهم يمنعها من استقبالهم وتأتي نسائهم عندي  ،غريب يحلّ لها الزواج منه

 أحدوفي  .راحتهم في الكلام دون النساء ويعلل سبب ذلك أن الرجال يأخذون ،في الغرفة المجاورة

الأيام حضر أولاد عمي وزوجاتهم لزيارتي جلست معهم حتى حضور زوجي وعندما رآني جالسة 

  .معهم جن جنونه وضربني بقسوة وطردني من البيت واتهمني بأنني خنت بيته في غيابه

المادي سيء جداً  ة، ووضعهمحدابأنها تعيش في بيت مكون من غرفة و أخرى امرأةوأشارت 

ا يفقده وعيه ولا يعي تصرفاته ويثور والمشكلة بأن زوجها يتعاطى الخمر بكثرة لدرجة تصل حدً

ن يتركهم لأنهم خائفون أوعندما تتوسل إليه ب ،لأتفه الأسباب ويبدأ بالصراخ والشتم لها ولأولادها

ندم ويحاول الإرضاء بأيه وسيلة منه يكون جزائها الضرب، وفي اليوم التالي يعي ما فعله بالليل في

  .لا تدوم أكثر من ساعات محدودة الرضان لحظات ولكن هذا لا يرضيها لأ

له ضربي وشتمي إلا أمام الناس لكي  وزوجي قاسي غليظ القلب لا يحل" ى الحالاتحدإوتقول 

اته يكون ه ليس أكثر، وإذا شكوت من تصرفدنه حاكم البيت وأنني مجرد خادمة ومربية لأولاأيثبت 

من إخوتي  حداولكن إلى أين أذهب فوالديّ يرحمهما االله وكل و ،جزائي الضرب والطرد من البيت

ى المرات حضر إلى البيت وكان جيراني موجودون عندي بدأ يتأمّر عليّ أحدمسؤول عن أولاده، وفي 

إحضار وعاء فوافقت خوفاً منه وبعد ذلك طلب مني  ،جالس مع الضيوف ووطلب مني نزع حذاءه وه
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عندما رفضت وطلبت منه الانتظار حتى يذهب الضيوف صرخ في وجهي وماء لغسل قدميه 

  .وضربني أمامهم، ولم يكتفي بذلك بل أمرني بالاعتذار له أمام ضيوفي وإلا طردني من البيت

 تزوجت قبل خمسة عشر سنة وحتى الآن لم ارزق أطفالا ويقول الأطباء انه لا" وامرأة أخرى تقول 

نه لا أالأطباء إحضار زوجي للفحص فجن جنون زوجي وادعى  أحديوجد سبب يمنع الحمل وطلب 

وأنني أنا السبب في ذلك، وفي النهاية تزوج من امرأة ثانية كانت متزوجة وعندها  ،من شيء ويشك

بر عتأُوتطالبه بالعلاج يغضب ويضربني أنا لأنني  طفلان، وكلما تشاجر معها لأنها تريد أولاداً

  .المسؤولة عن عدم إنجابه وعن زواجه الثاني

بعد فترة وجيزة على زواجنا بدأ زوجي يتصرف تصرفات غريبة "ى النساءحدإوفي حالة أخرى قالت 

فيها نوع من الخوف، أحياناً يّدعي أنني أريد قتله بواسطة السّم، وبعد جهد كبير أقنعته بالذهاب 

صغير  وفسي سببه تعرضه للضرب من قبل الأهل وهنه يعاني من مرض نأإلى الطبيب واكتشف 

والآن وبعد الزواج بات يضربني أنا وأولادي دون  ،السن، وكان والده يطرده من البيت ويمزق ثيابه

 وأنا سأصنع من أولادي رجالاً قوياً سبب وعندما أساله عن السبب يقول أن الضرب صنع مني رجلاً

كنت أتعرض للضرب الشديد من زوجي لأتفه الأسباب " ى وقالت امرأة أخر. معتمدين على أنفسهم

جل أطفالي الثلاث وبعد زواجي بست سنوات طردني من البيت بعد أن أوكنت أتحمل ذلك من 

نه طلبني لبيت الطاعة أرفعت عليه قضيه للحد من تصرفاته إلا  ،سيأضربني وأنزل الدم من ر

في ذلك طلبت مني المحكمة إثبات صحة  بحجة أنني خرجت من البيت دون إذنه، وعندما طعنت
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الأمر الذي لم أتمكن من القيام به، ولقد  ،إحضار الشهود وأقوالي وان أريهم علامات الضرب أ

لقد  ، وتقولمضى على القصة عام كامل ولم يحكم بالقضية بعد فهي معلقة مثل بيت الوقف

  48.تيحرمني زوجي من أولادي للضغط علي حتى أتنازل عن جميع مستحقا

ومن الحالات الدراسية التي قام مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ببحثها وبمساعدة  

  :أطرافها ما يلي

أخبرت المرشدة . إلى اغتصاب من والدها عندما كانت تبلغ من العمر الثانية عشرة) س(تعرضت 

لإرشاد القانوني الاجتماعية في المدرسة عما حصل معها ومن ثم حضرت إلى مركز المرأة ل

  .والاجتماعي بمرافقة أمها وخالها

سنة وقد  35سنة والأم  39تم التوجه من قبل المركز إلى العائلة المكونة من الأب البالغ من العمر 

  .معاق جسدياً وسنة وه 19من العمر أنجبوا ابنتين وخمسة أولاد أكبرهم يبلغ 

وفي المرة  ،ووالدي لا يعمل ويلعب القمارعائلتي فقيرة جدا :" هي البنت الكبرى وتقول) س(

أمي تتركنا وتذهب إلى الجمعيات والمؤسسات . وبة غاز المدفأة ولعب بها القمارالأخيرة باع أنب

 .نعيش في منزل صغير مكون من غرفتين ومطبخ وحمام .طالبة المساعدة لتحضر لنا الطعام

 حدوكان يقول لي إذا قلت لأ يجياًتعرضت قبل سنتين للاعتداء من قبل والدي وبدأ معي تدر

 .وتكرر هذا لمدة سنتين .وفي اليوم الذي اغتصبني وضع السكين على عنقي وهددني .سأقتلك

                                                            
 1998منى عويضة وعفاف الحاج، ملف قضايا العنف ضد المرأة، مركز الدراسات النسوية،48
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لاشتري لهن  أعطاني نقوداً ،في السنة الثانية أعطاني أسماء أربعة طالبات في مدرستي

لبي منهن الحضور الشوكولاتة وقال لي خذيهن إلى حمام المدرسة وضعي يدك على جسمهن واط

كنت  ،وقلت له رفضت البنات المجيء إلى بيتنا فضربني ضرباً مبرحاً ،أنا لم افعل ذلك ،إلى بيتنا

دائمة الخوف ومترددة إلا أنني عندما كبرت قليلاً أخبرت المرشدة الاجتماعية في المدرسة 

في غرفة في ا فساعدتني وحضرت والدتي وعرفت الموضوع وكذلك خالي فذهبنا جميعا وسكنّ

  .منزل خالي

تم تقديم شكوى من قبل الأم إلى الشرطة ضد الأب، وتم إلقاء القبض على الوالد ومن ثم 

حضرت الفتاة إلى المركز لتلقي المساعدة وتم رفع القضية إلى محكمة البداية في رام االله؛ بعد 

وتمت زيارة  ي المقاطعة،أن تم التحقيق مع الجميع عند المدعي العام والنائب العام وسجن الأب ف

بعد ذلك تم اجتياح رام االله  الوالد في السجن من قبل الأخصائية الاجتماعية ومحامية من المركز،

  . وهرب الأب من السجن إلى مدينة القدس

 بمحاكمته غيابياً ويطالب المركز حالياً القضية الآن مرفوعة ضد الأب وهي هتك عرض واغتصاب،

أما الفتاة فقد رفضت الرجوع إلى المدرسة وتم تزويجها من قبل الأم  .العدالةباعتباره فار من وجه 

أنجبت منه طفلة وتقول . متزوج ولديه ستة أولاد ووه سنة، 35إلى إمام جامع ويبلغ من العمر 

  49.الفتاة إنها تعيش معه بوضع جيد

                                                            
 52المرأة الفلسطينية في ظل مشروع قانون العقوبات،المرجع السابق،ص  وضعية 49
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وقالت  .إليهنتل أزواجهن الذين يسيئون وقد يدفع اليأس بعض النساء الفلسطينيات إلى ق

عام أنها كانت مجبرة على قتل زوجها بعد أن كانت تتحمل إلى  35وتبلغ من العمر ) ر(اهن أحد

ذهب أولم ، مكانكان يضربني في كل " وقالت  ،إساءة جسدية وجنسية لسنوات طويلة

. سياًللمستشفى قط بل لم أخبر أهلي أبداً كنت اشكر االله لبقائي حية لكن العنف ازداد جسدياً وجن

 إساءتهمويسيئون إلي وكان يمسك بي أثناء كان يجلب أشخاص آخرين ليمارسوا الجنس معي 

  .لتغيير الوضع بأي شكل من الأشكال لما قتلته أبدا% 1كنت أرى فرصة بنسبة  وول ،إلي

سألتني الشرطة لماذا لم اذهب إلى أهلي، فقلت لهم إن عائلتي كانت ستقتلني على الأرجح لأني 

أشخاص آخرين، وهي لا تصدقني حتى الآن وقد اطلعت الشرطة أهلي على التقارير التي  نمت مع

والشرطة نفسها تقول أنها لا تلومني لقتله بعد ذلك  .آخرينتبين كيف أجبرت على معاشرة رجال 

كانت عند إجراء هذه المقابلة معها ) ر(والضحية . أهلي فوجئوا بالتقرير ولم يصدقوهكله لكن 

  50.ي سجن نابلس محاكمتها بالقتلتنتظر ف

  .حتى نسمع عنها وسي والقصص التي تملأ البيوت دون أن تتم معالجتها أآوالكثير الكثير من الم

  

  

                                                            
 39مراقبة حقوق الإنسان،مسالة امن،العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، المرجع السابق، ص  50
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אא:אא 
ث ، من حيعلى المرأة في مجتمعنا الفلسطينيسيتناول الباحث في هذا المطلب أكثر الجرائم وقوعا 

  .، والتكيف القانوني للجريمةافة الشعبيةشرف المرأة في الثق

אא:א?א? 
هذه الظاهرة تأخذ أشكالاً ، وهرة منتشرة في المجتمع الفلسطينيإن ظاهرة العنف ضد المرأة ظا

ون عادة ما يتستر مرتكبي جرائم العنف وراء القانو ،اللفظيةوالمعنوية وها الجسدية من ،متعددة

     51.تكريسا لدونيتهاوالعادات التي تتضمن انتهاكا لحقوق المرأة والأعراف و

ة ، مبرراُ ذلك بتسميوأكثرها بشاعة للوصول إلى القتل تطور مظاهر العنف ووالأكثر خطورة ه 

ولكن بالرغم من ذلك  .يقلل من قيمته وذلك لإعطاء القتل وصفاً" القتل على خلفية الشرف"

قتل المرأة من جانب : " نه اوجاء تعريف الشرف على . اب للروح وقتل للنفساغتص وفالقتل ه

عادة ما و 52"خارجه  والاشتباه بتورطها بممارسات جنسية قبل الزواج أ وأخيها لتورطها أ ووالدها أ

يعطي  ،إن إعطاء المبرر لقتل النساء على أساس الشرفو، "بعذرية الفتاة"يرتبط شرف المرأة 

  .ةمرونة للجريم

                                                            
 .65): 2002( 1، عدد 1دورية دراسات المرأة" جريمة الشرف،"سناء عرنكي،  51

مالك قطينة . دراسة تحليل واستقصاء، ترجمة: نساء في المجتمع الفلسطينينادرة شلھوب كيفوركيان، قتل ال  52
 .18_17، )2001مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، : فلسطين(
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 ،"جرائم الشرف"ما يسمى وتتعرض العديد من الفتيات الفلسطينيات للقتل على خلفية الشرف أو

تقاليد أسرته ووذلك لتمتع الرجل بسلطة قوية تجعله يحاسبها على كل فعل يراه مخالفا لعاداته 

   53.يعتبره من قبيل التأديب للنساءو ،يمس بسمعتهو

فية الحالات المسجلة على اسم قضايا القتل على خلن إمن خلال البحث في سجلات الشرطة فو

كذلك لا يتم التحقق فيها للتستر وفكثير من الحالات لا يتم توثيقها  ،الشرف هي قليلة نسبة للواقع

  54.لتلاشي كثير من المشاكل العائليةوعلى الفضائح 

مما  ،امرأة 29قتل ) 2006(في العام وحالة قتل ) 46(تم توثيق  2005- 2000في العام ما بين و

وعادة ما  .اجتماعي وعدم وجود رادع قانوني أويبين تزايد في عدد حالات القتل على خلفية الشرف 

أما خلال  55.الإلقاء من أماكن مرتفعة وإطلاق النار أ والطعن أ ويكون القتل عن طريق التسمم أ

انه وبناء على التقرير  العام الحالي فلم يتم الحصول على معلومات دقيقة حول عدد الحالات إلا

                                                            
رام الله، (تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية بالاستناد الى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، - 53

 . 32،)رشاد القانوني والاجتماعيمركز المرأة للا
تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية بالاستناد إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  المرجع 54

 33-30السابق، 
مركز الدراسات النسوية، : فلسطين(عايشة الرفاعي، العنف الجنسي ضد الطفلات والمراھقات في الضفة الغربية   55

2007(،32 . 
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الصادر عن الهيئة الفلسطينية المستقلة حول انتهاكات حقوق المواطن لشهر أيلول يبين مقتل 

  56."الشرف"عاماً على خلفية ما يسمى بقتل  16مواطنة من الخليل تبلغ من العمر 

تمييز هذا الويشكل التمييز على أساس الجنس النقطة الأساسية لممارسة العنف ضد المرأة و

من خلال دراسة هذه القوانين نجد أنها تشكل أساساً وقوانين العقوبات ومكرس في قوانين الأسرة 

 ،المرأة في القانونوتبين التفاوت الواضح القائم على التمييز بين الرجل وللتمييز ضد المرأة 

العذر المخفف والذي يعطي العذر  المحل ون بند العذر في القتل إفبالنظر إلى قانون العقوبات ف

المخطئة بينما يصبح القاتل والتي يقع عليها العنف المجرمة وللقاتل يجعل من المرأة المقتولة 

  57.الضحية وه) الرجل(

يصدر الحكم ضدها وفتحاكم المرأة  ،تل على خلفية الشرف خارج القانونعادة ما تتم جرائم القو

عندما يقدم القاتل وفتقتل المرأة  ،نونيةمحاسبة قا وينفذ الحكم من قبل أهلها دون مساءلة أو

الإعدام  وفعقوبة جريمة القتل هي الأشغال الشاقة المؤبدة أ ،للعقاب لا يحاكم مرتكب لجريمة قتل

في البلاد التي تطبق عقوبة الإعدام أما في فلسطين فعقوبة القاتل في هذه الجريمة عقوبة 

      58.ت من السجنسنوا 3مخففة لا تصل في الكثير من الأوقات إلى 

                                                            
 الوطنية السلطة مناطق والحريات في الإنسان حقوق على الواقعة حول الانتھاكات الشھري التقرير 56

 .2009) أيلول(الفلسطينية،الھيئة المستقلة لحقوق الإنسان،
 
 .66عرنكي، جريمة الشرف، 57

 .67عرنكي، جريمة الشرف، المرجع السابق،1 58
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يتم التعامل معها و ،قضايا خاصة في المجتمع الفلسطيني" بالشرف" وتعد القضايا التي تتعلق 

إتباع  والقبيلة أكثر مما يتم التعامل معها بواسطة تقديم شكاوي للشرطة أوداخل إطار العائلة 

الاغتصاب داخل الأسرة وأغلبية الحالات التي تتعرض فيها المرأة للعنف و ،الإجراءات القانونية

لا تتقدم المرأة بشكوى للشرطة بسبب نظرة الاستياء التي توجه لها من ) التي تقتل على أثرهاو(

  59.البيئة التي تعيش فيهاوقبل المجتمع 

رف إلا أن الإحصائيات غير رغم وجود إحصائيات حول عدد النساء اللواتي قتلن على خلفية الشو

  60.عمليات انتحار ويتم الإبلاغ عنها كوفاة عرضية أويتم الإبلاغ عنها أ حيث يوجد حالات لا ،دقيقة

أقاويل وإلقاء نظرة على عدد من حالات القتل نجد بأنها كانت مبنية على شائعات وبتحليل و

كما أن عدداً من النساء قتلن نتيجة لقيامهن بعلاقة مع أقاربهن  ،شكوك ربما تمس بشرف العائلةو

بذلك تكون المرأة هي ويقوم بالقتل لإخفاء جريمته والشريك  والقاتل هوعنهن  رغماً وبرضائهن أ

                        61.لمجرمة بالرغم من أنها هي الضحيةا

   

  

                                                            
  .16_14):2005(220، الفصلية، عدد"جرائم الشرف"المواطن، الھيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق  59
وانظر الرفاعي، العنف . 16،  المرجع السابق،"جرائم الشرف"الھيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، 60

  .33الجنسي،
  .17الھيئة المستقلة، جرائم الشرف،  61
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  شرف المرأة في الثقافة الشعبية                

أي وليه ينظر إليه بأنه الزجاج الشفاف الذي يجب المحافظة عوعورتها  وإن محور شرف المرأة ه

يعزز هذا المفهوم و ،من الصعب إعادتهوشائعات على الفتاة فانه يمس شرفها  وحديث أ وكلام أ

لذلك فقد عزز العقل الذكوري مفهوم و ،"ذا إنشعرت ما بلتحمالبنت مثل الزجاج إ"المثل الشائع 

ما تتعرض نه عندألذلك نجد و ،تعلمه لبناتهاوأصبحت مقتنعة به وعورة المرأة في عقل المرأة 

تلتزم بالصمت تجاه وذلك لحماية شرفها وتحاول التكتم والمرأة للعنف الجنسي لا تفصح عنه 

لا وستيرة وغلب " بذلك تعود لتمارس المثل الشعبي المكرس في مجتمعنا والعنف الذي تتعرض له 

  62".فضيحةوغلب 

جريمة قتل على  46ق توثي إلى 2005- 2000 لشرطة للسنوات في الأعوام ما بينتفيد تقارير او

أما تقارير مؤسسات حقوق المرأة فأشارت إلى . هوحد 2005حالة في العام ) 12(خلفية الشرف 

هذا يبين التفاوت في توثيق الحالات واختلاف الأرقام و63)2005(امرأة في العام  27مقتل 

  . امرأة 30قتلت  2006في العام و. الإحصائيات من جهة لأخرىو

                                                            
مركز الدراسات النسوية، :رام الله( 1قع والقانون، طفاطمة المؤقت، الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة بين الوا 62

2006( ،60. 
 . 32الرفاعي، العنف الجنسي،  63
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أشار إلى أن عدد  ) 2007(وي للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن لعام في التقرير السنو

في حين بلغ في العام  ،حالة) 18(بلغ ) 2007(النساء اللواتي قتلن على خلفية الشرف في العام 

  .حالة) 14) (2006(

ل لسلطة الرجترسيخا و ،سيخا للنظرة الدونية إلى المرأةتعتبر إباحة قتل النساء بدافع الشرف ترو

إن إعطاء القتل نظرة مجتمعية ايجابية يترك المرأة في حالة و. تفوقه في المكانة على المرأةو

   64.خوف دائم من أي فعل تقوم به على اعتبار أنه مخالف للشرف

تتحدد معاييره وفقا لمصلحته و ،الذي يختلف من مجتمع إلى آخروالقيم المجتمعية  أحد ،الشرف

هنا و ،لمصالحها فالطبقة الأقوى هي من تحدد معناه وفقاً ،ر مميزات القوى فيهالتي تتغير بتغي

العزة  والمفهوم الأسمى هوفالشرف في المفهوم العادي  ،نجد الازدواجية في مفهوم الشرف

تصرفاتها ومسؤولاً عن سلوك المرأة وبينما نجده في مفاهيم الرجل يملك هذا الشرف  و،العلو

المرأة " ن الاحتشام لأوالصمت وون المرأة مجرد وسيط صامت عليه السكوت احتشامها بينما تكو

      65."الشريفة امتداد للرجل الشريف

                                                            
، )1998مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، : رام الله(خضر،أسمى، القانون ومستقبل المرأة الفلسطينية  64

206.  
 . 2): 2002(30، الرقيب، العدد"قتل النساء على خلفية الشرف"الرقيب،  65
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بسبب المفاهيم الاجتماعية التي تختلف ) أنثى(قتل نفس بريئة " الشرف " إن القتل على خلفية 

تها من أي علاقة نقاء سيروالتي تكرس ارتباط الشرف بالأنثى ومن زمن لآخر ومن مجتمع لآخر 

   66."حماية للشرف المزعوموالأمر الذي يبرر قتل الأنثى غسلاً للعار  ،غير مشروعة بالرجلومشتبهة 

אא:אאאאא 
أردنا أن نعرض للنصوص  ،إلقاء نظرة على ظاهرة بشعة في مجتمعناو ،من خلال ما سبق ذكره

التي تعتبر وسيلة لارتكاب و التي يحتج بها الجناة دائماًوتي يستفاد منها لتبرئة الجاني القانونية ال

لكن قبل الخوض و ،1960لسنة  16هي النصوص الواردة في قانون العقوبات رقم و ،جرائم أخرى

أردنا أن نبين بأن هذه النصوص القانونية قد وردت في القوانين القديمة  ،في هذا الجانب

قانون الجزاء وم 1810قانون العقوبات الفرنسي لسنة والقانون الروماني والفرعوني  كالقانون

من خلال قراءة النصوص و .جريمة قديمة ولذلك نظمها القانونهذا ما يؤكد أن هذه الوالعثماني 

ضعتها تحت باب الجرائم الواقعة على وإنما ونجد أنها لم تصف هذه الجريمة بدافع الشرف 

  67.مبحث الأعذار المخففة لجريمة القتل العمد تحتوالأشخاص 

المطبق في الضفة الغربية قبل العرض للنصوص  1960لسنة ) 16(موقف القانون رقم    - 

الأعذار المخففة وتذرعهم بالأعذار المحلة والقانونية التي يلجأ لها عادة المحاميين لتبرئة الجناة 

                                                            
  .4،  المرجع السابق، "قتل النساء على خلفية الشرف"الرقيب،  66
  .1نابلس،.الاعذار القانونية للقتل بسبب الزنا. محمد عوض حسين 67
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المطبق  1960نة لس) 16(في قانون العقوبات رقم  )98(المادة و) 340(المنصوص عليها في المادة 

  .التي وردت بذات القانونورأينا توضيح بعض القواعد العامة في الأعذار  .في الضفة الغربية

  "95"نص المادة  - 

  "لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون "

 وطبيقها وفقا لنص القانوني وهيتم تومن خلال هذا النص يجب أن ينص القانون على الأعذار و

  68.ثر كل عذر في العقوبة وفقا لشروطهأيحدد 

ومن خلال حالات القتل التي وقعت على خلفية الشرف نجد أنها لم تنطبق عليها الشروط الواردة 

  .ا سنبينه لاحقاُ من خلال دراستنافي القانون وهذا م

ذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على عقوبات على أن العمن قانون ال) 96(وكذلك تنص المادة 

ومن هنا ومن خلال  ،نه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلاٌأ

نص المادة نجد أنها تعفي الفاعل من تحمل العقاب ولكن بالرغم من الإعفاء من العقوبة يجوز أن 

ن هذه التدابير الاحترازية إوبذلك ف ،ز باستثناء العزلةتنزل فيه تدابير الإصلاح وتدابير الاحترا

   69.عبارة عن عقوبة أنهالا تتساوى وحجم الجريمة إلا  انهأبالرغم من 

                                                            
  .886، )1990المطبعة الجديدة، : دمشق(القسم  العام : حومد،عبد الوھاب المفصل في شرح قانون العقوبات68
  .888-887القسم  العام  المرجع السابق، : في شرح قانون العقوباتحومد عبد الوھاب، المفصل 69
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من قانون العقوبات نجد أنها تتطلب توافر شروط معينة ) 340(و) 98(أما بالرجوع للنصوص المواد 

   :حتى يتم تطبيقها وهذه الشروط هي

  صفة الجاني  .1

ستفيد الجاني من الأعذار الواردة في النصوص القانونية سالفة الذكر يجب أن تتوافر فيه لكي ي

  70.المحرم وشروط شخصية، فلا يستفيد من هذه الأعذار إلا الزوج أ

والزوج حتى يستفيد من العذر المحل يجب أن تكون العلاقة الزوجية بينه وبين المجني عليها 

أي أن يكون بينهما عقد زواج تتوافر فيه  ،حيحة ومعتبرة قانوناًصوعلاقة زوجية قائمة ) الزانية(

الخليل وفي حال ضبط  ووعليه فان الخطيب أ 71،كافة شروط عقد الزواج التي ينظمها القانون

لعدم  ،نه لا يستفيد من الأعذار القانونية المنصوص عليهاغخطيبته في حالة زنى  ف وخليلته أ

   72.ط عقد الزواجوجود عقد زواج تتوافر فيه شرو

وقد ثار الجدال حول استفادة الزوج الذي تقوم بينه وبين الزوجة الزانية علاقة زوجية ناشئة عن 

عدنا إلى شروط عقد الزواج الصحيح فهي تشترط العلانية وهذا لا وول ،باطل وعقد زواج عرفي أ

                                                            
المحرم على المرأة ھوالذي تربطه بھا صلة قرابة تجعله من محارمه ويحرم عليه الزواج منھا حرمة ابدية ومن  70

تھن وان نزلن، محرمات الرجل النساء التالي ذكرھن أمه وجداته، بناته وحفيداته وان نزلن،اخواته وبنات اخواته وبنا
 .100، )1997دار الفكر، : عمان(انظر محمود السرطاوي، شرح قانون الاحوال الشخصية، . وعماته وخالاته

الدار العلمية  : عمان(1الجرائم الواقعة على الأشخاص، ج: محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص  71
  . 76_75، )2002ودار الثقافة، 

 7حسين  وانظر، محمد عوض
 . 76_75نمور، شرح قانون العقوبات،72
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لذلك  ،باطل وعلى باطل فهكما أن العقد الباطل باطلاٌ ابتداء وما بني  ،يتوافر في العقد العرفي

كذلك الزوج الذي وقع  ،فان الزوج في هاتين الحالتين لا يستفيد من الأعذار المنصوص عليها

من طلاق  مطلقته مطلقةلا يستفيد من هذه الأعذار ما لم تكن  واعتدائه على زوجته المطلقة فه

   73.بائن بينونة صغرى

قرابة تجعلها من محارمه ويعد من محارم الرجل  أما المحرم فيجب أن تربطه بالمجني عليها صلة

، وفي غير هذه الحالات فانه لا يستفيد من الأعذار م والأخت والجدة والعمة والخالةالبنت والأ

  .القانونية المنصوص عليها

المحل في القتل  نجد أن العذر) محرم  وزوج أ( ومما ذكر سابقاٌ من صفات يجب توافرها في الجاني 

 . ا، وهذا يجعلنا نبحث قي حالة إذا اشترك شخص آخر في القتل مع أي منهمصي بحتظرف شخ وه

  :وهنا يجب أن نفرق بين حالتين

المحرم شريك في  و، ويكون الزوج أالمحرم والأصلي شخص غير الزوج أ إذا كان الفاعل -1

الفاعل الأصلي من العذر  وأفي هذه الحالة لا يستفيد الشريك . التحريض والتدخل أ

يستعير إجرامه من  ، لأن الفاعل الأصلي لا صفة له والشريك لا يستفيد لأنهالمحل

  .الفاعل الأصلي

                                                            
  .7حسين، الاعذار القانونية للقتل على بسبب التلبس بالزنا،73 
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فان ) محرض  ومتدخل أ( وكان له شريك )المحرم  والزوج أ( إذا كان الفاعل الأصلي  -2

المخفف وكذلك الشريك لأنه يستعير إجرامه  والفاعل الأصلي يستفيد من العذر المحل أ

بصلة القرابة بين المجني عليها والفاعل  صلي بشرط أن يكون عالماًلفاعل الأمن ا

بصلة القرابة  ، أما إذا لم يكن عالماًهم في قتلها حال تلبسها في الزنىالأصلي وسا

واتجهت نيته فقط للمساهمة في القتل لا يستفيد من الأعذار القانونية المنصوص 

 74.عليها

 فيد من العذر المحل وذلك تطبيقاًيست شريكاً) المحرم  وج أالزو(وبالتدقيق في حالة كون الرجل  

لدى  مخففاُ وأ فيد انه في حالة توافر ظرف مشدداًللقواعد العامة بشان المساهمة الجنائية والتي ت

الشريك فانه لا يتأثر به ولا يستفيد منه كونه يستمد إجرامه من الفعل الذي يقوم به الفاعل 

عدة عامة على العذر المحل ولكن هنا مفارقة مضحكة في القانون فالزوج نه رجح قاأنجد  ،الأصلي

  75!لا يعاقب يعاقب وفاعلاًً يكاالمحرم شر وأ

فانه لا ) 98(لنص المادة  لمخفف وفقاًأما لكي يستفيد الجاني عند ارتكابه لجريمة القتل من العذر ا

صلة القرابة وجني عليها أيشترط توافر ظروف شخصية بحتة تشترط الزواج بين الجاني والم

وإنما يكفي أن يكون الجاني قد أقدم على فعلته تحت تأثير حالة غضب شديد ناتج عن  ،)المحرم(

ومعنى الغضب الشديد هنا أن يكون ما  . عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه

                                                            
  .76نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، 74
  .نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص  المرجع السابق 75
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وجعله غير قادر على وزن  أقدمت عليه المجني عليها قد سبب غضب شديد عند الجاني مما أثاره

علة التخفيف وإنما  والمعيار أ والأمور وعليه فان فعل المجني عليها مهما بلغت خطورته ليس ه

المعيار الذي يستفاد مقدار ردة فعل الجاني حول هذا الفعل وجعله في حالة استفزاز وغضب هي 

فيبقى الأمر . شخص إلى آخري درجتها وسرعتها من وبما أن حالة الغضب تتفاوت ف. منه للتخفيف

، لتمكين الجاني من الاستفادة من العذر درجته وحكمة لتقدير وقوع الغضب ألسلطة الم متروكاً

  76.المخفف

   صفة المجني عليها - 2

عند ارتكابه )340(ة العذر المخفف المنصوص عليه في المادوحتى يستفيد الجاني من العذر المحل  

ى حدإعلى  ولا بد أن تقع الجريمة على الزوجة أ ،ها القاتل من العقابالتي يعفى فيو ،لجريمة القتل

أما إذا وقع فعل  . ى المحارمأحد والشريك الذي ضبط متلبسا بالزنا مع الزوجة أ وأ ،محارم الرجل

ن القاتل لا يستفيد من العذر المحل مهما بلغت إالإيذاء على أشخاص غير المذكورين ف والقتل أ

لكنه قد يستفيد من العذر المخفف المنصوص و ،كأن تكون المجني عليها ابنة عمه ،درجة القرابة

يجب أن تأتي المجني  ،لكن حتى يستفيد الجاني من هذا العذر المخفف أيضاًو). 98(عليه في المادة 

الاعتداء غير و ،استفزازهوأن يكون من الخطورة بحيث يثير غضب الجاني وعليها عملاً غير محق 

ن الفعل الضار الذي إعليه فومنطوياً على نية ارتكاب جريمة وب أن يكون فعلاً مقصوداً المحق يج

                                                            
  .87- 85نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص المرجع السابق،   76
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الأنظمة تخرج عن معنى الاعتداء الذي وعدم مراعاة القوانين  وقلة الاحتراز أ وينجم عنه الإهمال أ

  77.يشكل عنصر العذر المخفف

   المفاجئة بالمجني عليها متلبسة بالزنا - 3

  :ا الشرط لا بد من توافر عناصره الثلاث حتى يتم إعمال هذو

  المفاجأة: أولاً

هذه الحالة و ،وفقا لعنصر المفاجأة فان الجاني يجب أن يفاجأ بمشاهدة المجني عليها متلبسة بالزنا

وهنا  ،يضبط تصرفاته وهي التي تولد عنده حالة الغضب فلا يستطيع أن يسيطر أ) أي المفاجأة(

محارمه أي  أحد ون تكون عكس ما يتوقع الرجل في شأن سلوك زوجته أتأكيد بأن المفاجأة يجب أ

الذي تتحقق  ولذلك فان عنصر المفاجأة هو .الواقع الذي شاهدهوأنها اختلاف بين توقعاته منها 

  78.يستفيد بذلك الجاني من العذر المحلوبتوافره علة الإعفاء من العقوبة 

فالتفريق بين هذه  ،يجب التفريق بين عدة حالات ،تحقق عنصر المفاجأة عند الرجليلكن حتى و

  :على مدى استفادة الجاني من العذر المحل وهذه الحالات هي والحالات يؤثر على حيثيات الجريمة 

هنا و. رأى منها ما لم يتوقعه أبداًو ،لم يتوقع خيانتها أبداًوزوجته إذا كان الزوج واثقاً بسلوك . 1

  .يتحقق عنصر المفاجأة

                                                            
  .نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص المرجع السابق 77
  .79ا نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص  المرجع السابق، 78
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بشريكها في وتفاجأ بها ولكنه لم يصل إلى درجة اليقين وكان الزوج يشك في سلوك زوجته  إذا. 2

  .متلبسة بالزنا فهنا يتحقق عنصر المفاجأة وفراش غير مشروع أ

شريكها إذا تأكدت ويصمم على قتلها و، لكنه غير متأكداًوسلوك زوجته إذا كان الزوج يشك ب. 3

قتلها هي وار، فإذا شاهد الزوج زوجته وتأكد من خيانتها شكوكه، وهنا يكون تصميم وسبق إصر

  .الزوج يستفيد من عنصر المفاجأة شريكها فانو

عندما شاهدها تزني و ،ه وتزني مع غيره وصمم على قتلهاإذا كان الزوج يعلم بأن زوجته تخون. 4

  79.قام بقتلها فهنا لا يستفيد من العذر المحل ويسأل عن قتل مع سبق الإصرار

بأن المفاجأة بهذا المشهد الرهيب تذهب برشد ، علة الإعفاء في عنصر المفاجأة ذلك نجد أنبو

في رأي للمحامي و 80.تغتال تقديره السليم فيقدم على جريمة القتل غير مقدر لعواقبهوالزوج 

موضحاً ذلك بأن حالة الاستفزاز التي يقع تحت  ،محمد حسين انتقد فيه الإعفاء التام من العقوبة

إنما يؤثر على إرادته بشكل مضطرب و ،وطأتها الزوج لا تفقده عقله بشكل نهائي كالمجنون

لذلك فالأجدر بالمشرع في حال وضع هذا النص أن يخفف من العقوبة وتفقده عقله بشكل مؤقت و

موانع ون الإعفاء التام يكون فقط في حالات فقدان المسؤولية كاملة لا يعفي منها بشكل كامل لأو

                                                            
  .80_79نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص المرجع السابق،  79
  .7محمد حسين، الاعذار القانونية للقتل بسبب التلبس بالزنا،  80
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هذا ما ذهب إليه المشرع الأردني حيث ألغى نص العذر المحل عند و81.أسباب الإباحةوقاب الع

  .تعديله للقانون

لكي يستفيد الرجل من العذر المخفف فيكفي وجود ) 98(أما عنصر المفاجأة الذي تطلبه المادة 

كون السؤال هنا يو 82.ى المحارم مع رجل آخر في فراش غير مشروع دون وقوع الزناحدإ والزوجة أ

يستفيد الجاني  من وتقتل وأي مكان آخر هل تعاقب  وفي حال كانت الفتاة مع زميل لها في بيت أ

  هذه المادة؟؟

من قانون العقوبات نجد أن الرجل وحده من يستفيد من عنصر ) 340(من خلال نص المادة و

لا وب على جريمة قتل قتلته فإنها تعاقوفي حالة زنا  وهوالمفاجأة فإذا فاجأت الزوجة زوجها 

هنا نلاحظ أن قانون العقوبات يتصف بطبيعة وتستفيد من العذر المحل كما يستفيد منه الرجل 

  83.التمييز على أساس النوع الاجتماعيوالانحياز 

 ،م بالرغم من تعديله في الأردن 1960عليه منذ العام  ومن المؤسف بأن هذا القانون بقي كما هو

يستفيد من العذر المخفف من :"التالي  وعلى النح 2001لسنة ) 86(رقم فقد جاء في التعديل 

فراش غير مشروع  وخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أ أوفروعه أ وى أصوله أحدإ وفوجئ بزوجته أ

كما يستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت  .قتلهما معا وقتل من يزني بها أ وفقتلها في الحال أ

                                                            
  .8_7ين  المرجع السابق،محمد حس 81
 .84نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، 82.

  .79كيفوركيان، قتل النساء،83



   

  

 

69 

þa@ÑäÈÛað‹ 
 وفي فراش غير مشروع في مسكن الزوجة فقتلته في الحال أولبسه بجريمة الزنا أبزوجها حال ت

  ".عاهة دائمة وجرح أ واعتدت عليهما اعتداء أفضى إلى موت أ وقتلتهما معاً أ وقتلت من يزني بها أ

الزوجة من حيث الاستفادة من العذر المخفف ونه ساوى بين الزوج أمن خلال هذا التعديل نجد و

أما الزوج فيستفيد من  ،اشترط بأن تكون الزوجة قد قامت بفعل القتل في مسكن الزوجية نهأرغم 

التعديل المميز فقد وأما المفارقة الكبرى . العذر أينما ترتكب زوجته الزنا فيضبطها متلبسة فيه

  84.كان بإلغاء نص العذر المحل

خذ به ألسطيني النص بما نتمنى على المشرع الفوقد أحسن المشرع الأردني بهذا التعديل و

  .المشرع الأردني

قد كانت واشتراط أن تكون استفادة الزوجة في مسكن الزوجية فقط  وأما الملفت للانتباه فه

لذلك فرأيي أن يكون هناك نص قانوني يشترط بأن يعلم  ،التعديلات بأنه يمكن أن تكون زوجته

الزوج زوجته فتستفيد من العذر المخفف عليه فإذا لم يعلم و ،الزوج زوجته في حال تزوج بأخرى

  .ليس فقط في مسكن الزوجيةوأينما وجدت زوجها 

  التلبس بالزنا: ثانيا

التقارب الزمني بين وقوع الجريمة  وه: والجرم المشهود ،التلبس يقصد به المجرم المشهود

نص المادة  هذا ما أكدهوكشفها وارتباطها بقرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس بشخص معين و
                                                            

  8-7محمد حسين، الاعذار القانونية للقتل بسبب التلبس بالزنا،   84
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بها في  تكون الجريمة متلبساً"من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني إذ نصت على أن ) 26/1(

  85."حالة ارتكابها ببرهة وجيزة: ى الحالات التاليةأحد

في حالة تدل وأما حالة التلبس بالزنا فهي أن تكون المجني عليها في حالة اتصال جنسي مع آخر أ

أي بإيلاج الرجل قضيبه  ،إلا بحصول الوطء الزنا لا يقع فعلياًووع هذه الجريمة، دلالة أكيدة على وق

وبذلك فان وقوع الفاحشة كالعناق والتقبيل والمساحقة والمضاجعة لا يعد زنى  ،في فرج المرأة

  86).340/1(والتلبس به لا يكفي لتطبيق المادة 

الشرط  ،ب توافر شرطين لحالة التلبسلحالة التلبس بالزنا ولتطبيق العذر المحل يج وتطبيقاً

، فإذا كانت المرأة ط الثاني رضاء المرأة بفعل الزناضبط المجني عليها بحالة زنا كاملة والشر: الأول

ن الإكراه يعتبر من ولم يكن بإرادتها، لا يستفيد الرجل من العذر المحل لأ ،مكرهة على الفعل

وعليه إذا فاجأ الرجل  ،قواعد العامة للمسؤوليةموانع المسؤولية الجزائية الشخصية بحسب ال

    87.ى محارمه وهي ضحية اغتصاب وقتلها ليغسل عاره لا يستفيد من العذر المحلأحد وزوجته أ

  ).القتل في الحال ( التعاصر بين المفاجأة والتلبس بالزنا : ثالثاٌ 

                                                            
ار مكتبة د: القدس( 2، ط1دراسة مقارنة، ج: نبيه صالح، شرح مبادىء قانون الاجراءات الجزائية الفلسطينية 85

  .194،)2006الفكر، 
  .179نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، 86
  .8محمد حسين، الاعذار القانونية للقتل بسبب التلبس بالزنا، 87
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وبذلك  ،تفاد ضمناً من النصإلا انه يس. لقانوني لم يورد هذا الشرط صراحةبالرغم من أن النص ا

ن علة الإعفاء من العقاب هي وقوع الرجل تحت سورة لأ ،يجب أن يقع القتل حال التفاجأ بفعل الزنا

ن تراخي إالغضب والاضطراب النفسي الشديد التي تجعله غير مسيطر على نفسه وتصرفاته و

كما أن  ،بيق العذر المحلحصول القتل إلى وقت آخر يقبل بإزالة التوتر والغضب ولا داعي لتط

   88.الصدمة النفسية دون التلبس بالزنا كافية لتطبيق العذر المخفف

أما في حال تأخر فعل القتل لبعض الوقت فهذا لا يعني زوال الدهشة فقد قضت محكمة التمييز 

نه ليس من الضروري أن يتم فعل القتل في اللحظة التي جرت فيها المفاجأة وإنما أالأردنية 

وللمحكمة سلطة  ،ترط أن يقع القتل قبل أن ينقضي زمن كافي لزوال الدهشة والغضبيش

    89.بين المشاهدة ووقوع فعل القتل ة لتحديد الزمن الذي يعتبر كافياًتقديري

والتي ما زالت تسيطر على  ،وبالرجوع إلى العقيلة الذكورية المنتشرة في المجتمع الفلسطيني

هيئات الحاكمة نجد أن السلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة لا تحقق الكثير من عقليات أعضاء ال

ن القتل وقع بعد عدة أيام من أب ر من القضايا التي سنعرضها لاحقاًلأننا سنلاحظ في كثي ،العدالة

  .العلم بالفعل وبالرغم من ذلك يستفيد الجناة من الأعذار المحلة والمخففة

  )93/2001(قم مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ر

                                                            
  .81_80نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، 88 

  .901حومد، المفصل في شرح قانون العقوبات، 89
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وعدم  ،في الضفة الغربية 1960لسنة  16بالرغم من سريان أحكام قانون العقوبات الأردني رقم 

وقبل انتهاء  ،إلا انه وقبل توقف عمل المجلس التشريعي الحالي ،تشريع قانون عقوبات فلسطيني

ه ما زال حتى كان هناك نية لسن قانون عقوبات فلسطيني ولكن ،ولاية المجلس التشريعي السابق

) 93/2001( من مشروع قانون العقوبات رقم  235الآن مشروع قانون ولذلك نعرض لنص المادة 

  .ة من الجمعيات والمؤسسات النسويةوالذي جاء نتيجة لتدخل ومطالب

 ويعاقب بالحبس من فوجئ بمشاهدة زوجته حال تلبسها بالزنا أ - 1:" على أن )  235( تنص المادة 

هما أحداعتدى على  وأ ،هماأحدقتل  وأ ،مع شريكها فقتلها في الحال حدااش ووجودها في فر

) 1( عاقب بالعقوبة المكررة في الفقرةي -2.إلى عاهة مستديمة وعليهما اعتداء أفضى إلى الموت أوأ

حال وجوده في فراش مع والزوجة التي فوجئت بمشاهدة زوجها حال تلبسه بجرم الزنا أ ،أعلاه

هما اعتداء أفضى أحداعتدت على  وهما أأحدقتلت  وأ ،كن الزوجية فقتلته في الحالشريكته في مس

 ".إلى عاهة مستديمة وإلى الموت أ

وهذا توجه صائب وحكيم اتجه المشرع الفلسطيني  ،من خلال النص نجد انه ألغى العذر المحل

   90.بشكل كامل نفسية تعفي الجاني من العقاب ولأنه لا توجد أي حالة عصبية أ ،للأخذ به

وهذا التوجه ما دعت إليه المحامية أسمى خضر في كتابها القانون ومستقبل المرأة الفلسطينية 

   91.حيث أكدت على وجوب حذف المادة التي تنص على عذر المحل

                                                            
  .12بب التلبس بالزنا، محمد حسين، الاعذار القانونية للقتل بس90
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إلا انه ميز بين  ،كما نجد بأن نص المادة ساوى بين الزوج والزوجة بالاستفادة من العذر المخفف

ة في شروط الاستفادة من العذر بحيث تستفيد الزوجة من العذر في حالة تفاجأت الزوج والزوج

بزوجها في فراش غير مشروع مع شريكته في مسكن الزوجية أما الرجل فيستفيد من العذر في أي 

أعطى المساواة وبالرغم من هذا التمييز الجزئي إلا أن النص عاد و .مكان يفاجئ زوجته مع شريكها

" وأ"منح العذر للمرأة في أي مكان يكون به زوجها متلبسا في الزنا مع أخرى لان حرف للمرأة حيث 

  92.التلبس بالزنا في أي مكانويفيد التخيير أي انه اشترط مسكن الزوجية للفراش المشروع 

إلا انه يجب  ،المرأة للاستفادة من العذر المخففوبالرغم من أن هذا النص يمنح المساواة للرجل و

فكثير من  ،لا نعتقد بأن هناك شيء يستوجب القتلو. بأنها جريمة قتلوى أصل الجريمة إل النظر

ينادي بإلغاء عقوبة الإعدام حتى الشرائع السماوية ترفض القتل في أي حالة كذلك الدين 

الزانية فلا  وأما الزاني أ) المرتد عن دينه ،القاتل يقتل(أجازه في حالات معينة  والإسلامي حلله أ

المحرم  وفلماذا نجعل من الزوج أ ،يصعب إثباتهاوصعبة ويفرض عليهم القتل إلا بشروط مشددة 

إننا . نضع الأعذار المخففةويبرر لهم فعلهم ويحكمون بالموت وحتى الزوجة محكمين يشرعون  وأ

يسلم والأخ يقوم بالقتل  ونجد كثير من الحالات بأن الزوج أوبالنص على العذر المخفف نبرر القتل 

لذلك كان يجب المطالبة بإلغاء النص كاملا سواء الأعذار و ،نفسه لأنه يعرف بأن القانون يحميه

  .نعتقد بأنها ستقلل من حالات القتلولأنها ستكون رادعاً  ،المحلة والمخففة أ

                                                                                                                                                       
  .206خضر، القانون ومستقبل المرأة الفلسطينية، 91
  .12محمد حسين، الاعذار القانونية للقتل بسبب التلبس بالزنا، 92
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אאWאאאאא 
אא 

אאאאא 

العيش بكرامة وحماية وتضمن العديد من الاتفاقيات الدولية كحقوق المرأة التي تكفل لها الحرية 

الإنسان تعتبر جرائم  لقواعد القانون الدولي لحقوق ، ووفقاًحقوقها الأساسية باعتبارها إنسان

ه الاتفاقيات وبالعودة إلى هذ. المرأة فهي تنتهك حقها في الحياةمن أشكال العنف ضد  الشرف شكلاً

الدولية نجد أن هناك عدد من الحقوق يتم انتهاكها عند تعرض المرأة للقتل على ما يسمى خلفية 

   93.الشرف

وعلى الرغم من أن السلطة الوطنية الفلسطينية ليست دولة مستقلة ذات طابع سيادي وليست 

على المعاهدات الدولية طرفا في الاتفاقيات الدولية ولا تملك القدرة على التوقيع  والمصادقة 

ويتضح . بالالتزام بهذه الاتفاقيات حداإلا أنها ألزمت نفسها ومن جانب و ،المتعلق بحقوق الإنسان

                                                            
  .16الھيئة الفلسطينية، الفصلية، 93
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بالإضافة إلى  الإنسان،هذا الالتزام من خلال تعهد قادة السلطة في اجتماعاتهم مع منظمات حقوق 

   94.المعترف بها دولياًحقوق الإنسان بمراعاة معايير  والالتزام في اتفاقية أوسل

حقوق : نه أفنصت على  ،من القانون الأساسي المعدل)  10( وهذا ما تم تأكيده في نص المادة 

الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء 

  95.تحمي حقوق الإنسان على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي

  :وبناء على هذا الالتزام سنعرض لأهم المواثيق الدولية 

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: أولا

بحق )  3،5(من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما نص عليه في المادة 

للعقوبة  وللتعذيب أ أحدكل فرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه، وعدم جواز إخضاع 

  . الحاطة بالكرامة واللاإنسانية أ والقاسية أ

من خلال هذه المواد نجد أن جرائم الشرف التي يلتمس لمرتكبيها الأعذار، قد انتهكت حق المرأة  و

يمكن و .بالحياة، كما تهدد  النساء والفتيات الأخريات اللواتي يعشن ذات الظروف من عنف واضطهاد

هذه الجرائم، هي إعدام فعلي للنساء، أي تعرضهن لعقوبة قاسية، تحط من كرامتهن ولا القول أن 

وهي تقوم على إصدار العقوبات على النساء، دون إجراءات محاكمة عادلة، . تمت للإنسانية بصلة

                                                            
تش، ھيومن رايتس وو: فلسطين(العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات : ھيومن رايتس ووتش، مسألة أمن 94

2006( ،18.  
  2003. القانون الأساسي المعدل95 
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وممن لا يملك الاختصاص القانوني، وكمكافأة لهم يمنح الجناة الأعذار على ارتكابهم هذه 

في المقابل لم تمنح المرأة ذات الأعذار وهذا يخالف مبدأ المساواة أمام القانون مخالفاً الجرائم، و

، التي كفلت الحق لكل شخص باللجوء إلى المحاكم )7،8،10(بذلك ما نص عليه الإعلان في مواده 

الوطنية المختصة لإنصافه، والحق لكل إنسان بأن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة للفصل 

الحاكمة  الهيئاتقوقه، وفي أي تهمة جزائية توجه إليه، وبذلك فإن الممارسات التمييزية من في ح

كما أن إصدار الحكم على . من الجهات القضائية المختصة لصالح الجناة تكون مخالفة لهذه الموادوأ

نها مرتكبة المحارم بمجرد سماع إشاعات بأ أحد والأخ أ و، من قبل الزوج أ)الإعدام(المرأة بالقتل 

، والتي كفلت براءة أي شخص إلى أن )11(انتهاك ومخالفة لما نصت عليه المادة  ولجرم الزنا، ه

تثبت إدانته بارتكاب الجريمة قانونا وفي محاكمة علنية، وقد وفرت فيها جميع الضمانات للدفاع عن 

  96.النفس، فالقتل بغير هذه الإجراءات، انتهاكا وتجاوزا لحقوق الإنسان

   97اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة:  انياث

وبكرامة الفرد  ،إذ نلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية"

وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق وإذ نلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ  ،وقدره

هذا .." . ،يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق يعلن أن جميع الناسعدم جواز التميز، و

                                                            
  .1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الجمعية العامة للأمم المتحدة،   96 

المؤرخ ) 34/180(اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة  97
 .م 3/9/1981فاذ ، وتاريخ بدء الن1979كانون الاول  18في 
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ونجد أن الاتفاقية تؤكد على أن الشرعة الدولية لم تنجح من حد من  ،جزء من ديباجة الاتفاقية

لذلك جاءت هذه الاتفاقية لتوضح  زال قائماً ن انتهاك حقوق المرأة ماأز بين الرجل والمرأة ويالتمي

وبالنظر إلى نص . وكيفية عمل الدولة على الحد منه ود بالتميز ضد المرأة وكيفية الحد منهالمقص

ز، ومن خلال تحليلنا لنصوص قانون العقوبات يمن الاتفاقية وضحت المقصود بالتمي98)1(المادة 

ن إ، وبذلك ف)الأعذار المحلة والمخففة(رأة لقتل الم الذكر نجد أنها تعطي للرجل عذراً السابقة

  .لهذه الاتفاقية واضحاً انتهاكاًقانون العقوبات يعتبر 

ونجد أن هذه المادة تلزم الدول بتضمين تشريعاتها والمساواة بين الرجل 99) 2(وباستقراء المادة 

والمرأة وفرض الحماية للنساء ونجد أن القوانين السارية في فلسطين وخاصة قانون العقوبات 

                                                            
تقييد يتم على أساس الجنس  استبعاد أو أي تفرقة أو" التمييز ضد المرأة"لأغراض ھذه الاتفاقية يعنى مصطلح   98

إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين  أغراضه، توھين أو ويكون من آثاره أو
 إحباط تمتعھا بھذه الحقوق أو توھين أو ثقافية والمدنية أوفي أي ميدان آخر، أوالسياسية والاقتصادية والاجتماعية وال

 .ممارستھا لھا، بصرف النظر عن حالتھا الزوجية وعلى أساس المساواة بينھا وبين الرجل
اء، تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتھج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبط  99

إدماج مبدأ المساواة بين الرجل ) أ: (سياسة تستھدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعھد بالقيام بما يلي
تشريعاتھا المناسبة الأخرى، إذا لم يكن ھذا المبدأ قد أدمج فيھا حتى الآن، وكفالة  والمرأة في دساتيرھا الوطنية أو
اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية ) ب(خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة، التحقيق العملي لھذا المبدأ من

فرض حماية قانونية لحقوق ) ج(وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
ذات الاختصاص والمؤسسات المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم 

الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد ) د(العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء ) ھـ(المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وھذا الالتزام؛

اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك ) و(جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،على التمييز ضد المرأة من 
التشريعي منھا، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد 

 .إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة) ي(المرأة،
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ذه القوانين تتضمن ثغرات قانونية تعفي مغتصب الحقوق من فه ،ينكر حق النساء بالمساواة

   101.كبر انتهاكاٌ لهذه الاتفاقيةأويعتبر القتل على خلفية الشرف 100.العقوبة

يز يكما تنص هذه الاتفاقية على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التم

وبوجه خاص تضمن على أساس  ،والعلاقات العائلية ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة في الزواج

  :المساواة بين الرجل والمرأة 

  نفس الحق في عقد الزواج   - أ

  102.نفس الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر والكامل   -  ب

ومن خلال قضايا الشرف نجد أن العديد من اللواتي يتم قتلهن بسبب عدم موافقة الأهل على 

  .الزواجلاف الدين وبالتالي لا يستطيعوا بسبب اخت و، ألاقتها بالشاب ورفضهم تزوجها منهع

كما أن لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أوضحت في التوصيات العامة رقم 

 وأتشريعات تلغي فكرة الدفاع عن الشرف فيما يخص مهاجمة "بأنه على الدول واجب إقرار 24\19

  103."قتل أفراد الأسرة من الإناث

  

                                                            
  .82رايتس ووتش، مسألة امن،  ھيومن100 

 .27تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية بالاستناد إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة،   101
  )16( نص المادة 102
  .57ھيومن رايتس ووتش، مسألة امن،103
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ومن خلال قراءتنا لقانون العقوبات نجد بأنه يخرق هذه التوصية بشكل واضح، ويعمل على تعزيز 

الإعلان  ووتشجيع فكرة الدفاع عن الشرف بالقتل، وليس فقط ينتهك بنصه هذه الاتفاقية أ

المخففة تخترق الكثير من المعاهدات  والعالمي لحقوق الإنسان، وإنما بنصها على الأعذار المحلة أ

والاتفاقيات الدولية، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة 

  .والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،التعذيب

אא 

אאאאאא 

مدى حمايتها من والنيابة من قضية العنف ضد المرأة  ومن خلاله سنعرض لأهمية دور الشرطة 

وقوع القتل هل يتم التعامل معها وفي حال و ،ي يقومون بها لمنع القتلما هي الأدوار التو ،القتل

  . بشكل قانوني مهني دون أي تأثير للعقلية الذكورية

أهمية و، لاح في التقليل من حالات القتلرجال الإصوضاء العشائري دور القوكما سنعرض لأهمية 

بالأخص المؤسسات النسوية في حماية المرأة ووالدور الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني 

  .مدى قدرتها على التقليل من حالات القتلوالطرق التي تتبعها و
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  دور الشرطة:  أولا

عادة ما و ،الضعيفولحماية الطرف المظلوم ولحل المشاكل تعتبر الشرطة الملجأ الأقرب والأسرع 

 . التي يؤدي بعضها إلى القتلوتكون المرأة هي الطرف الضعيف في حالات العنف الموجهة ضدها 

نه لا يوجد أبالرغم من الأهمية الكبيرة للدور الذي تلعبه الشرطة في حماية المرأة من القتل إلا و

  104 .العنف ضد المرأة وخصص للتعامل مع قضايا قتل الإناث أفي الشرطة الفلسطينية قسم مت

 ،لا مجال للسرية المطلوبةو، لعون على القضيةنه لا يوجد سريّة فجميع العاملين يطأبالإضافة إلى 

ذلك وعدم مقدرتها للتعامل معها ومن خلال الحالات التي توجهت للشرطة تبين عجز الشرطة و

فبالرغم من بعض التوجيهات  ،مع قضايا العنف الأسرييعود لغياب التخصص في التعامل 

التي تضمنت تعليمات أساسية بوجوب ومنها التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية والتعليمات و

إن عدم وجود الخبرة في التعامل مع هذه الحالات و ،وجود شرطية أثناء قيام الضحية بإبلاغ الشرطة

عيات لمرافقة الضحايا لمراكز الشرطة لضمان تحرير المحضر دفع الكثير من الأخصائيات الاجتما

إلى الطريقة العشائرية في حال  يلجئونولتأكدهم من أن رجال الشرطة عادة ما . بصورة سليمة

  105.عدم وجود الأخصائيات الاجتماعيات

هم لقتل النساء على نظرتوسلوك رجال الشرطة وأما بالنسبة لشخصية  ،هذا من ناحية الخبرة

من أفراد الشرطة أن سلوك المرأة ) 26،7(اعتقد ) كيفوركيان(ففي دراسة سابقة ، فية الشرفخل
                                                            

  57مسألة امن ص  104
 .مسألة امن المرجع السابق  105 



   

  

 

81 

þa@ÑäÈÛað‹ 
أن دورهم يتمثل في حث النساء المنحرفات على العودة إلى الحالة والدافع للقتل  والمنحرف ه

قد أردنا اقتباس ما تم ترديده على لسان رجال الشرطة لبيان و .المشرفة حسب وجهة نظر الرجل

  -:التالي  وفقد تردد رأيهم على النح ،للجزم بأن دورهم سلبيودور رجال الشرطة  ضعف

الإنجيل والقرآن (نحن مجتمع عربي مسلم يؤمن بكل ما علمه االله لنا في الكتب السماوية " 

الشرف يمثل وثقافتا الشرق الأوسطية الفريدة ونحن ما زلنا نحافظ على تقاليدنا و) التوراةو

عليها ألا و) بحاجة إلى من يتولى أمرها(المرأة قاصر  ،أهم العناصر في مجتمعنا حدأبالنسبة لنا 

أن المشكلة في %) 43،3(معظم الآراء كانت تدور حول هذا الإطار فقد عبر و .تعبر خط الشرف أبداً

ف وانه يجب إعادة تثقي ،المجتمع الفلسطيني وخاصة الثقافة الإسرائيلية والثقافة الغربية التي تغز

أما الشيء الأخطر فقد اعتبر رجال الشرطة والذين يفترض أن  106.الإناث بمعاييرنا وتقاليدنا

ن عملها خارج المنزل أأصل المشكلة و ويطالبوا بحرية المرأة ويكونوا الحماة لها بان تحرر المرأة ه

  .واختلاطها بالرجال يزيد المشكلة وكذلك تعليمها أكثر من اللازم

السابقة لأفراد الشرطة ونظرتهم المتفاوتة للمشكلة أدى إلى استخدام وسائل ومن خلال الآراء 

كانتا "  الضبضبة "و" السترة " ولكن في النهاية فان مفهومي ،متفاوتة غير موحدة لمعالجة الجنايات

وقد اعتبر البعض من رجال . اليب التعامل مع الشرطةالقوتين السائدتين والمؤثرتين في اختيار أس

ة أن النظام العشائري وكبار رجال العشائر هم الذين يؤيدون قتل النساء وأحياناً يصدرون الشرط

                                                            
 .86، كيفوركيان، قتل النساء  106
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من أفراد الشرطة الذين جرت مقابلاتهم أن الوضع القانوني % 25كما اعتبر  ،الأمر بقتلهم

في  إن قيمة النساء رخيصة جداً : "هذه القضية فمنهم قال والتشريعات القائمة لها تأثير كبير على

  107."التشريعات القانونية 

وقد عبر بعض رجال الشرطة عن اضطرارهم أحياناً للعشائرية وذلك لحماية النساء كما أن عدم 

ولكن في  ،من للنساء دفع بعضهم لوضع المرأة المهددة في المستشفى كإجراء مؤقتآوجود مأوى 

تم قتل بعضهن بعد بعض الحالات يضطرون لإرجاع النساء المتعرضات للإيذاء لمنازلهم وقد 

إلى جميع النساء نه لا يسمح أوقد بينت الدراسة انه تم فتح مأوى مؤخراً إلا (،إعادتهن إلى المنزل

  108.)المعنفات بدخوله

حيث نجد أن معظم النساء المشتكيات يقمن بسحب  ،ضعيف وأما موقف النساء من الشرطة فه

  109.ساعة على تقديم الشكوى 48شكواهن قبل مضي 

قيام شرطي كانت مهمته حماية امرأة حامل بصورة غير  ،كد على عدم ثقة المرأة بالشرطةومما يؤ

مما اضطرها للهرب إلى الأردن وفي مقابلة . خبر كل البلدة عن حالتهاأشرعية فبدل من حمايتها 

لم أشأ أبداً أن اذهب إلى الشرطة لأنني لم أكن ارغب : "هيومن رايتس ووتش  مع هذه المرأة قالت 

لشرطة بسرية الأمر وكان أملي أن تحتفظ ا. بان تعرف عائلتي بالإساءة الجنسية التي تعرضت لها

                                                            
  .88كيفوركيان المرجع السابق،   107

  .كيفوركيان المرجع السابق  108 
  .28بحث العنف العائلي ضد المرأة،  109
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يجبرني على  لكن القصة انتشرت في اليوم التالي وعرف الجميع أن زوجي كان. بعد الاستجواب

  110 ."النوم مع رجال آخرين

القتل على خلفية الشرف،  وقد أكدت امرأة من غزة على عدم ثقتها بدور الشرطة عند وقوع جريمة

وأجابت في رد لها عن موقف الشرطة من جريمة القتل على خلفية الشرف التي وقعت في 

 ،الآن محبوس، وايش بدها تعمل الشرطة والضحية للحبس، وه) س(والشرطة أخذت أب"حارتها

  111"شوية وبيطلع وبتحبس

وعدم قدرتها على جمع المعلومات وفي محاولة للشرطة في تبرير عدم قدرتها على حماية الفتيات 

 وأ أحرقتن الأنثى هي من أو" انتحار"حالات يتم تقيد الجريمة على أنهانه في كثير من الأ ،الدقيقة

 ،ن الضحية قد انتحرتأوتقوم العائلة بتقديم شهادات رسمية تفيد ب. أغرقت نفسها وسممت أ

ووية المتماسكة ففي قضية حرقت امرأة ويساعد في ذلك أن المجتمع الفلسطيني يتميز بالأسرة الن

ولكن أختها الصغيرة  ،سنة قالت العائلة بأنها توفيت بحرق عرضي من الموقد)  32( تبلغ من العمر 

كل العائلة أنكرت وقيدت على أنها حادث عرضي ولم يعاقب  وطبعاً ،"قتلوها " وخلال جنازتها قالت 

                                                            
  .58ھيومن رايتس ووتش، مسألة امن، 110
- 6-17تمت المقابلة مع المرأة من قبل باحثة ميدانية من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بتاريخ   111

2009. 
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والطب النفسي ورجال الدين والطب الجاني  كما أن بعض العاملين في المستشفيات ،الجاني

  112.لعشائر يحاولون تلفيق المعلومات بهدف إبطال الجريمةوالشؤون الاجتماعية ووجهاء ا

إلا  ،بالرغم من تبريرات بعض رجال الشرطة لعدم مقدرتهم على جمع الأدلة في كثير من الأحيان

ن القتل على خلفية أض رجال الشرطة ببع ىفقد ادع ،أن العقلية الذكورية ما تزال تسيطر عليهم

وان طبيعة الرجل تفرض عليه أن يقتل قريبته التي لطخت شرف  ،من الطبيعة البشرية والشرف ه

  113.عارلا يستطيع مواجهة الناس من حوله إلا بغسل العار وبقتل من جلب ال والعائلة فه

لشرطة اتجاه قضايا القتل وفي مقابلة مع السيدة سريدة عبد حسين صباح حول رأيها في دور ا

على خلفية الشرف ومدى قدرتها على إتباع الإجراءات القانونية لكشف القاتل وجمع المعلومات 

فكثير من حالات القتل لا يتم  ،من الصعوبات التي تواجه الشرطة هي مشكلة التوثيق"أجابت أن 

فمثلاٌ  . قضية لاعتبارات أخرىانتحار أويتم ترك ال وتوثيقها ويتم تسجيلها تحت باب قضاء وقدر أ

تم التستر على معلومات في قضية قتل أنثى ومن خلال معرفتنا كجمعية تعنى بشؤون المرأة تبين 

كما أن هناك . زوجها ويعمل في الأمن الوطني ولذلك تم التستر على القضية ولنا أن القاتل ه

نها جريمة قتل ولكنها بالرغم من العديد من الحالات التي تدفن بها الضحية والشرطة لا تعرف أ

لا اعتقد بأنهم : "وقالت "ذلك أشادت بدور الشرطة وقيامها بأكبر جهد للحصول على المعلومات

" رفض للقتللا يوجد عندهم ال فداخلياً ،يتستروا بقدر أن عقلياتهم كذكور لا تختلف عن المجتمع

                                                            
 .91_90كيان، قتل النساء، كيفور  112

 .92كيفوركيان المرجع السابق،   113 
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إجراءات قانونية يجب التقيد  ولديهم ن قيامهم بجمع المعلومات يكون من باب القيام بوظيفةأوب

كانوا مكانه لقاموا بنفس  ووعادة ما يتفهم رجال الشرطة موقف القاتل ويفكرون بأنه ل .بها

  114.الفعل

ن أرطة يعتبرون بن رجال الشة في جرائم القتل بشكل عام قوي لأن دور الشرطأوقالت صباح ب

ع ولذلك يجب فرض قوتهم سيتم تهميشهم من قبل المجتم وبأنهسلطتهم قد همشت 

ن المجتمع لا إتساهلوا ف وأما في حالات القتل على خلفية الشرف فهم يعرفون بأنهم ل ،وسيطرتهم

  115.ن هذه قضايا عائليةعاقبهم ولا يعتبر دورهم قد همش لأي

بالرغم من وظيفتهم  ،ن العقلية الذكورية مسيطرة على عقليات رجال الشرطةأوهكذا يتضح لنا ب

  .الأساسية بحماية المواطنين بغض النظر عن الجنس ومهمتهم

  دور النيابة العامة: ثانيا

لسنة ) 3(ئية الفلسطيني رقم من قانون الإجراءات الجزا) 1/20(،)19(وبالرجوع لنص المادة 

، من حيث الإشراف على رجال ية العامة في التحقيق في الجريمةتتمثل وظيفة النياب2001.116

                                                            
مع سريده صباح، رئيسة وحدة الابحاث والتوثيق والضغط والمناصرة  25/11/2009مقابلة أجريت بتاريخ .   114

 . في مركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي، بمدينة رام الله
 خلال المقابلة 115
تولى أعضاء النيابة العامة مھام الضبط القضائي والإشراف على مأموري الضبط كل ي - 1) : 19(نص المادة   116

يتولى مأمور الضبط القضائي البحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيھا وجمع - 2.    في دائرة واختصاصه
الضبط القضائي  يشرف النائب العام على مأموري - 1) : 20/1(الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى،  المادة 

 .                                                   وتخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتھم
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، ولهم أن صي والاستدلال على أدلة الجريمةقوم أعضاء النيابة بأعمال التقالضبط القضائي كما ي

من حيث استجواب المتهم 117،يباشروا كافة السلطات التي خولها القانون لرجال الضبط القضائي

ن المهمة الرئيسية للنيابة العامة إوالشهود الذين تتوافر لديهم معلومات عن الجريمة ومن ثم فا

  .ة وتحريك الدعوى الجزائيةتهام وتقديمها للمحكمإعداد لائحة الا

وبما أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل لتحريك الدعوى الجزائية فلا يحق لها ترك 

مع المدعى عليه  ، وبذلك لا يجوز أن تتصالحالحالات التي ينص عليها القانون الدعوى إلا في

  118.غير عوض وبعوض أ

النزاهة والحيدة والموضوعية ) النيابة وعض(التي يجب توافرها في المحقق ومن الصفات الرئيسية 

  . الانحياز لمصلحة خصم دون آخر والتعدي أ وويجب أن يبتعد عن كل نزعات الميل أ

ن النيابة العامة هي الجهة المكلفة بتحقيق العدالة ومكافحة الجريمة فان العديد من لأ ونظراً

لتميزية من قبل النيابة العامة لعدد من جرائم القتل على خلفية الدراسات بينت الممارسات ا

فهناك . ا قبل أن تصل القضية إلى المحكمةن هناك ممارسات تميزية واضحة تم إتباعهأو ،الشرف

وفي بعض الأحيان لم تستخدم الأدلة  ،ن النيابة العامة أخفقت في جمع الأدلةأحالات تؤكد ب

كوجود عدد من الشهود في حالات معينة يمكن أن يدعموا  ،الاتهام المتوفرة لديها لتدعيم لوائح

                                                            
 .101_100صالح، شرح مبادىء قانون الاجراءات الجزائية،    117
 .102صالح، شرح مبادىء قانون الاجراءات الجزائية المرجع السابق،  118
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لشهادات عند موقف الضحية ويناصروها إلا أن النيابة لم تستدعيهم للشهادة ولم يدرجوا هذه ا

  119.تقديم لائحة الاتهام

 120.وبالرغم من أن هؤلاء الشهود يمكن أن يناصروا الضحية وبذلك يكون صوت الضحية مسموعا

النيابة العامة في مثل هذه  إخفاقاتثلة التي وضحتها دراسة كيفوركيان والتي تظهر ومن الأم

يق وجمع الاستدلالات لنصوص القانون التي تبين وظيفة النيابة بالتحق وتشكل تجاوزاً ،الجرائم

ففي قضية لم تواجه النيابة لتهمة لثلاثة أخوة بارتكاب جريمة القتل ضد أختهم مع . حول الجرائم

وتبين هذه الحالة  ،م وقعوا تعهد بضمان سلامتها بينما قام الأخ الرابع بارتكاب جريمة القتلأنه

كبر من قيمة ألادعاءات المتهم  لمتهم وليس مع الضحية وأعطت وزناًتعاطف المدعى العام مع ا

  . التقرير العلمي للطبيب

وقهم يتحول إلى دور عدائي بذلك نجد أن دور النيابة العامة في حماية الضحية والدفاع عن حق

قرار من المحكمة نص على  ما  ومما يؤكد على هذا الدور التمييز للنيابة العامة صدور .للضحية

وخاصة على ضوء الواقع بأنه  ،في تحقيقاته لمدعي العام أن يكون أكثر تعميماًكان على ا" -:يلي

  121".احل وان جريمتي قتل عمد قد وقعتاتم قتل الضحية على مر

                                                            
 .80كيفوركيان، قتل النساء،   119
 .كيفوركيان  المرجع السابق 120

 .كيفوركيان المرجع السابق  121 
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ن العقلية إعن رجال الشرطة ف مل النيابة أجابت كما ذكرت سابقاًعند سؤال صباح عن رأيها في عو

الذكورية لرجال النيابة العامة والتأثيرات المجتمعية والعائلية تحول دون قيامهم بعملهم بشكل 

  122. صحيح وعدم جمع الأدلة الكافية

  دور الهيئة الحاكمة :  ثالثا

د هذا القصور إلى الهيئة بل امت ،لتمييزية على دور النيابة العامة فقطلم تقتصر الممارسات ا

فان الهيئة الحاكمة تخفف  ففي الحالات التي تقوم النيابة بدورها الصحيح وجمع الأدلة. الحاكمة

نه لم تتم إدانة أ، تبين ل جرائم القتل على ما يسمى الشرففمن خلال دراسات سابقة حو. بدورها

كما  ).القتل العمد وكالإدانة بالقتل أ(بارتكاب الجريمة التي نسبها إليهم المدعي العام أي من الجناة 

من قانون 123)98(أن التطبيقات القضائية قد أثبتت لجوء الهيئة الحاكمة لتطبيق نص المادة 

ولا في أية حالة ) 340(نه لم يتم تطبيق نص المادة أالعقوبات وذلك لتخفيف العقوبة عن الجاني و

حالة يمكن أن تستوفي كافة ولا توجد أية  نص المادة يتطلب شروط ذكرت سابقاًن ذلك لأو

  124.الشروط

                                                            
 .مقابلة مع سريدة عبد حسين صباح 122
 1960لسنة )16(قانون العقوبات رقم  123
 .66، "جريمة الشرف"وانظر عرنكي، . 81كيفوركيان، قتل النساء،  124
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لتكون لهم الهامش ) 98(الحية حيث قال أن القضاة يتجهون للمادة  ووهذا ما أكده المحامي اشرف أب

  125.هتحرك من خلاللل

ق لتقيم الحالة النفسية للمتهم نه لم يجري أي فحص دقيأإلا ) 98(وبالرغم من اللجوء لنص المادة 

كما أن المحاكم قد اعتبرت الانتهاكات الجنسية  .تأثير حالة سورة الغضب على سلوكهلمعرفة مدى 

  126.من الفتاة أمراً خطيراٌ على سلامة المجتمع واستقراره

وبالنظر لطبيعة القضايا الجزائية فللقاضي صلاحية تخفيض الحكم إلى النصف إذا أسقطت عائلة 

وبما أن جرائم القتل بدواعي الشرف عادة ما تتم من قبل 127.الضحية حقها في الادعاء بجرم القتل

وبذلك لا  ،لإسقاط حقها بالادعاء أفان الأسرة عادة ما تلج ،القريب وبموافقة الأسرة والأخ أ والأب أ

الحكم فقد على ذمة القصية وينتظر  وعادة ما يكون المتهم موقوفاً ،يتجاوز الحكم ستة أشهر

وبالرجوع إلى ما 128.يخفف القاضي الحكم لينطبق مع المدة الفعلية التي أقصاها القاتل في السجن

ن الأدلة إذكرناه سابقاً من سيطرة العقلية الذكورية على القضاة وكونهم أفراد من المجتمع ف

كما أن للعشائر  ،تلفي قرار المحكمة في معظم قضايا الق رئيسياً لى الشائعات لعبت دوراًالمبنية ع

ن أفراد الأسرة وبعض أفي التأثير على القضاة وهذا ما أكدته النيابة العامة ب كبيراً والمجتمع دوراً

                                                            
مرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، مع اشرف أبوالحية، محامي مركز ال2009 \ 10\ 25مقابلة أجريت بتاريخ  125

 .بمدينة رام الله

 .82كيفوركيان، قتل النساء،  126
  1960لسنة )16(من قانون العقوبات رقم ) 99/1(المادة  127 

  53_52ھيومن رايتس ووتش، مسألة امن،  128
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أفراد المجتمع المحلي يقومون بتخويف القضاة أحياناً للحصول على أحكام مخففة قي قضايا لا 

   129.تستفيد من الأعذار المخففة

جوءهم للقضاء وعدم إيمانهم بإصلاح النظام القضائي فتزايد ل وكنتيجة لعدم ثقة الفلسطينيين

  .من تحقيق العدالة ات البيت بدلاًوالذي يستهدف إصلاح ذ )العشائري(التقليدي 

  دور رجال الإصلاح وفقاٌ للنظام العشائري : رابعا

إلى  ، وهذا ما دفع المشرع الفلسطينيفي فلسطين بشكل كبير ئري منتشراًيعتبر القضاء العشا

الوسائل البديلة بحل النزاعات القائمة في القضايا المدنية  أحدالاعتماد على الصلح العشائري ك

  130.من أسباب تخفيف العقوبة في القضايا الجزائية تبر سبباًومنهياً للخصومة القضائية فيما اع

يارهم لما وعادة ما يكون زعماء العشائر من الذكور الذين لهم مكانتهم في العشائر ويتم اخت

وعادة ما يرثون هذا الدور عن آبائهم وأجدادهم ويجب أن يكونوا 131.يتمتعون به من شهرة ونفوذ

  132.أشخاص يتمتعون باحترام ونفوذ واسعين بين الأهالي

                                                            
  .69ھيومن رايتس ووتش، مسألة امن المرجع السابق،    129
عبد الباقي، القضاء والصلح العشائري وأثرھما على القضاء النظامي في نادرة شلھوب كيفوركيان ومصطفى   130

 .43،)2003معھد الحقوق بيرزيت،: رام الله(فلسطين 
  .62كيفوركيان، قتل النساء،  131 

 .80ھيومن راتس ووتش، مسألة أمن،132. 
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جرائم القتل عادة ما يتم اللجوء إلى اشد زعماء العشائر احتراما ووفي حالة قضايا إيذاء النساء 

أن زعماء العشائر في منطقة الخليل يشيع صيتهم في العمل على يشاع بو ، ةشهرونفوذا و

  133.الإصلاح ذات البيت

 وعادة ما يظهر دور رجال العشائر عندما تتعرض المرأة لخطر التهديد بالقتل فيقومون بحمايتها أو

لقضية نه في حالة القتل فتبقى اأإلا  134اخذ تعهد من أهلها بعدم إيذائها  والزعماء أ أحدإيوائها عند 

في " - :ئر في دراسة سابقة عن رأيه قائلاوجهاء العشا أحدقد عبر ولا يتم التدخل بها وعائلية 

 ،الغالبية الساحقة من الحالات المتعلقة بالنساء يكون سلوك المرأة غير القويم السبب في قتلها

لإناث التي يشتبه قد أيد بعض وجهاء العشائر قتل او" يقتلها بدون سبب وفالرجل لا يعاقب المرأة أ

فالرجل لا  ،هنا يتضح مفهوم الرجولة في الصورة الذهنية للعائلةو ،بانتهاكها للسلوك الجنسي

   135.ى قريباته الإناثأحديبقى رجلا إذا لزم الصمت حيال أية خطايا جنسية ترتكبها 

  

  

  

  

                                                            
  .65كيفوركيان، قتل النساء، 133

  .75ھيومن رايتس ووتش، مسألة امن، 134.
  .86قتل النساء، كيفوركيان،  135 
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  بخاصة المؤسسات النسوية ودور مؤسسات المجتمع المدني : خامسا

خاصة النسوية منها دورا رئيسيا في مساعدة النساء ضحايا وهلية الفلسطينية كان للمنظمات الأ

نتائجها وبلورت برامج توعية وقائية لنشر الوعي بين النساء في المجتمع حول العنف والعنف 

   136.الأسرةوالسلبية على النساء 

العنف ضد  كيل لمؤسسات السلطة في مواجهةوقد لعبت المؤسسات النسوية دورا هاما كشريك و

بإقامة قنوات اتصال مع المجتمع المحلي المحيط بالضحايا كالعشائر التي تسيطر على والنساء 

الاعتداءات التي  قد كان لهذا الاتصال الأكثر في مواجهة الكثير منو ،البناء المجتمعي الفلسطيني

  137.تقع على النساء

لعنف ضد المرأة إلا أن قضايا العنف في بالرغم من الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في الحد من او

   138 .خاصة تزايد عدد الجرائم  التي ترتكب على خلفية ما يسمى شرف العائلةوتزايد مستمر 

تم توثيق هذه وحادثة قتل للنساء على ما يسمى خلفية الشرف ) 31(تم توثيق  2003في العام و

نتيجة لذلك تم الإعلان عن والمرأة الحالات من قبل المؤسسات العاملة على الحد من العنف ضد 

                                                            
  .57مركز المرأة، تقرير وضعية المرأة الفلسطينية، 136 

  61- 60المؤقت، الاعتداءات الجنسية داخل الاسرة بين الواقع والقانون،  137
رام الله، جمعية (النساء اللاتي استفدن من خدمات المؤسسات العاملة على مكافحة العنف في المجتمع الفلسطيني، 138 

  .7، )سوا
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حملة من قبل منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة لاستنكار قتل 

  139.عدم تجريم القاتل قانونياًوالنساء 

الحد منه أجابت بأن وعن مدى دور المؤسسات في منع القتل 140في سؤالنا للباحثة سريدة صباحو

تم  ،التعاون مع المؤسسات النسوية الأخرىوبالتنسيق والاجتماعي ولقانوني مركز المرأة للإرشاد ا

المناصرة ومؤسسة عملوا بهذا الموضوع وقاموا بالعديد من حملات الضغط ) 16(تشكيل منتدى من 

كان لهذه الحملات و ،بالإضافة إلى توجيه رسائل للمجلس التشريعي لتعديل النصوص القانونية

إعلامياً وجعل الموضوع يتم تداوله مجتمعياً والمجتمعي حول هذه القضية دورا في رفع الوعي 

صانعي القرار وثر بشكل واضح بنشر الوعي والتأثير على المشرعين أنه أكما  ،بشكل مقبول

لكن بالرغم من ذلك فقد أكدت صباح على أن هذا الدور غير كافي و. كبر لنبذ قتل الإناثأووعي 

وانه يجب عمل حملة قوية لتصبح قضية وطنية لها . الموضوع اكبر علىوانه يجب التركيز بشكل 

أضافت أن هناك و. اسعة وان يتم غضب ضد هذه الجريمةصدى واسع وان يكون الاستنكار بقضية و

تقصير من المؤسسات النسوية حيث لا يتم المتابعة الحقيقية في معرفة مدة الأحكام التي يعاقب 

  141.بها الجناة

  

                                                            
  101-100فوركيان  المرجع السابق  كي 139

  .مقابلة مع سريدا صباح 140. 
  .مقابلة مع سريدا صباح 141 
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אא  

אאאא 

سنعرض تحليل أهم نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي لمعرفة 

  142.مؤيدين لظاهرة القتل على خلفية الشرفوالتوجهات المجتمعية من معارضين 

ي قضية القتل على هات الرجال والنساء فتبين من خلال النتائج بأنه لا يوجد فارق كبير في توج

في أذهان الناس وظيفة اجتماعية من أن القتل على خلفية الشرف يشكل  حيث، "الشرف"خلفية 

وبالرغم من ذلك وعند المقارنة بين نسب الإناث . أجل ما يسمى بمسح العار الذي يلحق العائلة

فنسبة ".  الشرف"قبول القتل على خلفية والذكور نجد أن الإناث نسبتهن أقل من نسبة الذكور في 

ونجد بان التقارب بين . للرجال% 25.9مقابل ما نسبته % 16.3النساء اللواتي يوافقن على القتل 

النسب بين الرجال والإناث ناتج عن أن المرأة تستدخل المفاهيم الاجتماعية من خلال التنشئة 

ال بما أنها الضحية في عملية القتل على خلفية الاجتماعية مع أن نسبة النساء تبقى أقل من الرج

  .الشرف

اعتبارهم للقتل بأنه يمسح  تأثير المنطقة السكنية على توجهات المواطنين ومدى وفي دراسة

يتبين أن  هناك فرقاً كبيراً بين الرفض والتأييد حسب منطقة السكن، حيث أن نسبة القائلين  .العار

                                                            
 .7- 2الرقيب، قتل النساء على خلفية الشرف،   142
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وبالرغم من هذا التفاوت بين الرفض %. 65.8ونسبة المعارضين ، %26.7أن القتل يمسح العار هي 

في القرية % 27.4مقابل % 37.9نجد أكبر نسبة تأييد للقتل موجودة في المخيمات وهي  ،والإيجاب

وارتفاع النسبة في المخيمات عائد إلى الأوضاع البيئية السيئة %. 23.1تليها المدينة وهي أقل نسبة 

وتردي الأوضاع الاقتصادية، وتمسك المخيمات بالموروث الثقافي أكثر  من حيث اكتظاظ السكان

من غيرهم في محاولة للحفاظ على ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، خاصة بعد فقدان الأرض 

 . أصبح هناك تمسك بالعرض والشرف لذلك تقتل الأنثى بسبب خروجها على العادات والتقاليد

بينت النتائج بان خريجي الثانوية من  ،ليم على تأييد القتلوبدراسة تأثير الدين ومستوى التع

% 27.8، وبين خريجي البكالوريوس %44.4العلمانيين كانت النسبة التي ترى أن القتل يمسح العار 

، %35.9للمتدينين حيث كانت النسبة عل التوالي  بالنسبةكذلك %. 11.1وبين الماجستير فأعلى 

بشكل نسبي أنه كلما ارتفع التحصيل العلمي كلما كان التوجه على  وولوهذا يبين %. 2.1، 22.5%

  .قلأوبان كلما ارتفع التحصيل العلمي للمتدنيين كان تأييدهم للقتل . أن القتل لا يمسح العار أقل

يؤيدوا ) بكالوريوس وماجستير% (61.5حيث وجد على أن ما نسبته  أما فيما يتعلق بالناشطين دينياً

% 42.9وهذه النسبة أعلى من نسبة كل من العلمانيين . لفية الشرف لا يمسح العارأن القتل على خ

. وهذا يدل على ازدواجية فكر الإنسان الفلسطيني وسيطرة الأفكار التقليدية%. 32.5والمتدينين 

بالتالي  ،فمستوى التعليم ومستوى الالتزام الديني لم يكن لهما التأثير الكبير في توجهات الناس

  . ومتمسكاً بالموروث الثقافي فلسطيني ما زال ملتزماً اجتماعياًيتضح أن واقع الفكر عند الإنسان ال
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كما نجد أن هناك تفاوتاً في توجهات الذكور والإناث لمدى اعتبار قتل الفتاة المتهمة بالإخلال بشرف 

يث أن نسبة الذكور الذين يوافقون ح ،للفتيات الأخريات حسب النوع الاجتماعي العائلة يشكل رادعاً

ي ارتفاع أ% 40أما نسبة الإناث اللواتي يوافقن بشدة وإلى حد ما % 51.3هي  بشدة وإلى حد ما

يعود ذلك إلى أسباب اجتماعية من ناحية تتعلق بسمعة العائلة، فالعائلة . نسبة الذكور على الإناث

والشرف في العائلة العربية يشكل قيمة للرقابة العربية هي عائلة أبوية تعتمد على النسب الأبوي، 

 ،الاجتماعية ويعطي الشرعية لبنية العائلة الهرمية الأبوية التي تهتم بالحفاظ على النسب الأبوي

كما يتضح أيضا . مي التقليدي الذكوريلذلك يكتسب جسد المرأة وضعية خاصة في النظام القيَ

مؤيدات بشدة وإلى حد ما على أن القتل يشكل % 40ث أن مدى تأثر النساء أنفسهن بهذه الثقافة حي

، فبالرغم من أن المرأة هي دائما الضحية، إلا أنه ينشأ ما يمكن تسميته اضطهاد المرأة رادعاً

بمعنى أدق تبرر المرأة الاضطهاد لكونها أنثى وبالتالي تصبح نظرتها إلى ذاتها وإلى بنات  وللمرأة، أ

، فينشأ لديها شعور بالدونية وعدم الأحقية في جميع الحقوق الإنسانية جنسها خاطئة منذ البداية

 . مثل الأحقية في الدفاع عن نفسها ضد العنف
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אא 

אא 

لتوضيح رأيه حول وموقف الكنيسة من ظاهرة القتل على ما 143في طلب من الأب رفيق خوري

 وفالقتل ه .لا يقرهاف عادة اجتماعية لا يعترف بها الدين وإن جرائم الشر: "يسمى بالشرف أجاب

، ويضيف السيد "لا تقتل:"تقول الوصية الخامسة  .، مهما كانت الظروف والمسبباتدائماً القتل

إذا أقدمنا على  ،فكم بالأحرى، )5:23متى "(استوجب نار جهنم ،من قال لأخيه يا أحمق:"المسيح 

من الأفضل أن تعمل العائلات  ،عادة التي تخالف تعاليم الإنجيلبدلاً من هذه ال قتل القريب؟

بحيث يبتعدون عن  ،وتنشئتهم على الأخلاق السليمة ،المسيحية على تربية أبنائها تربية صالحة

 ،إن الشرف لا يستعاد بالقتل، وما يسيء إلى الأخلاق المسيحية ،كل ما يسيء إلى اسمهم المسيحي

ولذلك يجب أن نحافظ على الشرف بالتربية السليمة والمثل  ،إلى جريمة بل إننا بهذا نضيف جريمة

 .الصالح

 

 

                                                            
 .الأب رفيق خوري، كاھن رعية اللاتين في بيرزيت 143
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אא 

في مقالة نشرت على موقع جريدة القدس أكد الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين أن و

حيدة أن الدولة هي الجهة الووجريمة القتل على خلفية الشرف جريمة تخالف الشريعة الإسلامية 

بذلك لا يجوز إصدار قرار و ،الشريعةومعاقبة الخارجين عن القانون والمخولة بتطبيق النظام 

جرائم الشرف تندرج في إطار العادات " -:في نقل عنه قال والأقارب  أحدتنفيذه من جانب والإعدام 

الذي يطبق  وبحسب الشريعة الإسلامية فان الحكم هوالأخلاق المذمومة التي يجب الإقلاع عنها و

حتى يحين ذلك يستمر قتل  ،ينصب نفسه حكماًوليس على أي شخص آخر تطبيق الحكم والحكم 

  144."اح قتلتهن بالاستفادة من القانونيستمر إطلاق سروالفتيات على خلفية الشرف العائلة 

إعطاء حقوق وتحريم وأد النساء ولقد تميز عصر الإسلام عن عصر الجاهلية باحترام الإنسان و

حدوث العقوبات المتعلقة بقضايا الزنا والعدل وللمرأة كما دعت الشريعة الإسلامية إلى المساواة 

  145.غيرها من السلوكياتو

بصراحة ما حدث جريمة : قالوحول جريمة قتل وقعت في غزة من غزة عن رأيه ) أ(قد عبر الشيخ و

 146."كل القوميات مهما كانت الأسبابوكل الأديان  هابشعة تستنكر

                                                            
  

  .2008، "بجرائم الشرف في الأراضي الفلسطينية دون رقيب أوحسي"الموقع الرسمي لجريدة القدس، 144
  5، )2005جمعية المرأة العاملة الفلسطينية  للتنمية، : رام الله( لمى عودة، ورقة عمل حول قتل النساء 145 
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، لثيب الزانيا ،ثلاث بإحدى فقال من ناحية شرعية لا يجوز قتل أي نفس إلا147أما شيخ البلدة

، الحاكم والدولة ويم عليهم الحد هوالذي يق .والمارق من الدين التارك للجماعةوالنفس بالنفس، 

أن  عليه خطأقام بذلك  وول) إلا خطا  ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً:(الىقال تع. وليس أي شخص

في تاريخ الإسلام بأربعة  حتى أن الزنا لم يثبت نهائياً .المقتوليحرر رقبة وان يدفع دية لأهل 

وكل القضايا في المحاكم تثبت بشاهدين ما عدا الزنا بأربعة وإذا شهد . ثبت فقط بالإقرار ،شهود

  .الرابع يجلد الثلاثة ثمانون جلدةثلاثة وكذبهم 

ويعتبرونها ظاهرة  ،حي والدين الإسلامي يرفضون هذه الجريمةأن الدين المسي ،نجد مما سبق

من رام االله وهي فتاة ) و(ولكن وعند قراءتي لقضية الفتاة  ،اجتماعية يجب نبذها وتحريمها

وقعت في غرام شاب مسلم وكنتيجة طبيعية لتعارض الأديان  ،سنة 24مسيحية تبلغ من العمر 

المسيحي يرفضه نهائياً، أما الدين الإسلامي فيسمح بزواج الدين (ديان للزواج المختلط ورفض الأ

واجهت الرفض من عائلتها، وقامت ) المسلم من كتابية ولكنه لا يسمح لزواج المسلمة من كتابي

بالهرب مع الشاب ولكن نتيجة للتدخل من بعض الفئات في المجتمع تمت إعادتها لبيت والدها وقام 

نه لم يكن هذا أ والمشكلة، ول وأن اختلاف الدين ه المشكلة نجدأصل نظرنا إلى  وفل. والدها بقتلها

ومن خلال النظر لواقعنا نجد العديد من هذه القصص والفتيات . الاختلاف لما تعرضت الفتاة للقتل

                                                                                                                                                       
في حادثة  15/3/2009تم مقابلته من قبل باحثة ميدانية من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في غزة  146

  . قتل مرأة في غزة
فتاة للقتل تم مقابلته من قبل باحثة ميدانية من  مركز المرأة للإرشاد القانوني  شيخ بلدة تعرضت فيھا - 147

 .30/10/2009والاجتماعي بتاريخ 
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ن القوانين هي أولذلك وكوننا حقوقيين نجد ب. اللواتي يقتلن بسبب علاقتهم بشاب من دين آخر

فالزواج المدني يسمح بالزواج  ،ك قانون زواج مدني لما كانت هذه المشكلةكان هنا والمشكلة فل

ولذلك فعند المطالبة بالقضاء على هذه الظاهرة يجب النظر إلى مسبباتها  ،بين أديان مختلفة

 . ومحاولة علاجها أولاً

אאא 

  148قصة انهار عرض لبعض حالات القتل على خلفية الشرف

عندما وصلت نضال إلى قريتها لزيارة أسرتها بعد مدة من انقطاع  ،الحارة حدأيام الأ أحدكان 

 ،وعندما اقتربت السيارة من القرية . الزيارات بسبب انشغالها في العمل ونمط حياتها في المدينة

 ،لكن بمشاركة القليل من الأشخاص ،رأت من خلف الأشجار مشهد جنازة ،صباحاً 10كانت الساعة 

ن المسلمين لا يدفنون موتاهم قبل إفكما تذكر ف . في وقت غير طبيعي من اليوموبحسب الشعائر 

توفيت ليلة أجاب أن فتاة  وعندما سالت السائق عن ذلك .فاةبغض النظر عن وقت الو ،صلاة الظهر

وبحسب تجربتها المهنية لم تأخذ الإجابة كأمر  ،وبخلاف الأشخاص العاديين. يدفنوهاالأمس وأنهم 

  . وقررت التحقيق بالموضوعمسلم به 

                                                            
 .54الرفاعي، العنف الاسري،  148
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في المجتمع لعدم  توبخ إخوتها وهم من القادة الدينين فيها المنزل، بدأت وفي اللحظة التي دخلت

وعد  . كما عبرت عن حيرتها من توقيت الجنازة. حضورهم الجنازة، كما هي العادة في القرية

ذهبت لإقناع زوجة أخيها . كوكهامما زاد من ش ،أشقائها بدراسة الأمر وغادروا إلى المنزل بسرعة

وذلك بعد أن عرفت من . بالذهاب لتقديم العزاء للعائلة والقيام بالواجب ومعرفة المزيد عن الأمر

كانت تعمل في  ،وهي فتاة مسلمة عزباء عاماً 32ر زوجة أخيها أن الميتة هي انهار البالغة من العم

وكان هناك الكثير من الإشاعات عن . حيةمشغل في القرية القريبة التي تسكنها أغلبية مسي

، ن تغسل انهار حسب الطقوس المتبعةأسلوكها الجنسي مؤخراً وبخلاف العادة لم ترغب أم انهار ب

فحسب التقاليد هنالك أناس . وأصرت على أن تقوم بذلك بنفسها بمساعدة شقيقة انهار

رفضت الأم ذلك ،حالة انهارلكن في . يقومون بغسل الميت ،اختصاصيون معروفون في كل قرية

وبضغط من النساء المتواجدات اللاتي اصررن . ولم تدخل المرأة التي تقوم عادة بغسل في القرية

لم تتمكن من تفادي إدخال المرأة  ،على إتمام عملية الغسل بالطريقة اللائقة من الناحية الدينية

مريضة وعانت من انتفاخ شديد في ن انهار كانت أوالتأكيد من إخبارها ب ،التي ستقوم بالغسل

لم تتصرفي بشكل " و"أنت جلبت ذلك لنفسك "كما وقد سمعت تتمتم جمل مثل ، البطن قبل وفاتها

 . ، كانت الصورة تعج بالشكوك والحيرةوباحتضار، ي والمرأة بغسل انهاربينما كانت تقوم ه" سليم 

خذ الجثة أوقامت بحفر القبر و ،ةت عندما وصلت الشرطة إلى المقبرواتضح كله بعد بضع ساعا

  . تلقتهما حول القتل الآثم ،عقب اتصالين هاتفين
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، ، قبل يوم لشراء مادة سامة من صيدلية في مدينة مجاورةكتشف انه تم إرسال زوجة أخ انهارالقد 

، في الصيدلية آنذاك ى أبناء القرية، غير معروف لزوجة الأخأحدصدفة أن تواجد وكان من قبيل ال

وقام الصيدلي بعد أن وثق  ،من السم تستطيع قتل حصانمعها تطلب من الصيدلي كمية وس

نه أ، والذي تبين يعها السم التي أخذته إلى المنزل، ببها الشخصية ويضمنها بطاقة هويتهامعلومات

ظهر تشريح الجثة بأنها أ. انهار على تناوله مما سبب وفاتهانفسه الموضوع في الطعام الذي أجبرت 

واعترف شقيقيها أنهما ارتكبا الجريمة لغسل العار الذي . بع عند مقتلهاانت حامل في شهرها الساك

أطلق صراح الأخوين وشوهدا  ،تم اعتقالهم لعدة أيام ومن ثم وبعد بضعة أيام ،جلبته للعائلة

  . وهما يتجولان في القرية والمدينة المجاورة

ها التي وجدت نفس ،ة غير المتزوجةة الريفية الفلسطينيلحياة المرأ تعرض قصة حياة انهار نموذجاً

، وللسيطرة على سلوكها الجنسي والذي احتاج للتطهير حسب بصورة محتمة عرضة لشكوك كبيرة

 الذكور الذين هم أشقاءها في هذه ولهذا فان الأوصياء .ن العشيرة وأمر الأبوية المسيطرةقانو

ية إكمال الواجب الذي يحظى بالتشجيع من المجتمع اخذوا على عاتقهم تحمل المسؤول ،الحالة

مع أن هذه الجريمة نفذت بدعم من  . طهارتها وشرفها) العشيرة(لتضحية بها وان يعيدوا للعائلة با

وض أن يتم وكان من المفر ،المتمثلة في شخصية أم الضحية وزوجة شقيقها الإناث في العائلة،

والرأسمال الاجتماعي  تى تتم حماية سمعة العائلة، وبدون فضائح حالأمر بالخفية والسرية

القضائية في لكن التسامح الاجتماعي الكبير مع العنف الجنسي والمرونة القانونية و ،والاقتصادي
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مر والتخطيط لقتلها بادعاء ، يوفر أجواء مشجعة لجميع أفراد العائلة للتآالتعامل مع المعتدين

   149.الإسلامي فيما يتعلق بالحالات كحالتها، حتى وان تعارض ذلك مع النص الشرف

ضحية ، فكان من الصعب التستر على اللضحية مسلمة والشاب مسيحي ومتزوجكما انه وكون ا

وبالرغم من أهل الفتاة هم من قاموا بقتلها إلا أنهم قاموا  .وتزويجها من الشاب المسيحي

بعض من أقاربه وذلك لإعادة كرامتهم بالاعتداء على قرية الشاب المسيحي وحرقوا منزله ومنزل ال

  .السبب في القتل وابنتهم  معتبرين الشاب ه بثأروالأخذ 

  150قصة وردة

واعتقلت . م2009- 9-31والدها صباح الأربعاء  في بيت شرطة محافظة الخليل مقتولة خنقاً وجدتها

 ،"شرف العائلة" مىة القتل عمداً على خلفية ما يسالشرطة والدها ووالدتها على ذمة التحقيق بتهم

 وحسب الشهادات التي استمعنا إليها من أخت الضحية وعمها وجدتها وأهل القرية قالوا أنهم سمعوا

 ،مرتبط بشبكة إسقاط للشبان والفتيات في البلدة ،)ع.و(أن هناك شخص من أهل البلدة اسمه

وصل هذا  ،عارية وهذا الشخص قام بدبلجة صور على الانترنت لوردة بحيث تظهر وكأنها تصورت

وهناك من يقول من أهل البلدة أن وردة خرجت من البيت لمقابلة  .الخبر لأهلها فقاموا بخنقها

  . هؤلاء الشبان واغتصبوها وعندما عادت إلى البيت قام أهلها بقتلها

                                                            
 .55الرفاعي، العنف الاسري  المرجع السابق،   149
من ذلك وحتى الآن لم يتم الحصول تم توثيق الحالة من قبل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وبالرغم   150

 .على المعلومات الكاملة لھذه الحالة بسبب حداثتھا
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 أهل الضحية وردة الموجودين خارج السجن والذين قابلتهم الباحثة حاولوا بالبداية الإنكار وقالوا

ثم قالوا أنهم لم يشاهدوا الجثة ولكنهم سمعوا  أحد،أنها توفيت بسبب جلطة دماغية ولم يخنقها 

والكثيرون من أهل البلدة . من الناس أنها مخنوقة بسبب صور عارية لها وصلت لأهلها على الجوال

  . الذين تمت مقابلتهم قالوا إن وردة فتاة بسيطة وساذجة وأنها ضحية وقتلوها ظلما

 ،جاهم ولدأحتى يباركوا لدار اخوي  ل وردة كان عندنا دار خالي مساءًليلة مقت: ول أخت الضحية تق

تقول . ونظفنا البيت أنا ووردة وأمي وزوجة أخي وكان الحديث عادي وعملنا لهم عشاء وتعشينا معاً

الساعة الثامنة  وسمعنا أغاني ثم نمنا تقريباً وأنام في نفس الغرفة أنا ووردة فتحنا الرادي ،أختها

إذا أمها تحدثت عن أي  وإذا لاحظت أن وردة زعلانة أ ووالنصف سألناها عن أي حديث دار بينهم أ

صحيت الصبح الساعة السادسة  م صباحا2009ً- 9- 30وتقول يوم الأربعاء  .شيء معهم قالت لا

 .لم انتبه لشيءوكانت وردة نائمة بنفس الغرفة ورأسها مغطى وهي عادة تغطي رأسها فتقريباً 

راحت أختي الصغيرة بالصف . عادة هي تجهيز الأولاد للمدرسة وأنا اطعم الغنم ،رحت أطعمت الغنم

راحت ركضت على أمي على الطابون  .الثاني تصحيها حتى تجهزها للمدرسة ما ردت وردة عليها

 ،دم وزبدوقالت لها تعالي شوفي وردة وجاءت أمي ووجدت وردة خارج من فمها شيء يشبه ال

وصاروا يصيحوا ونادوا على ستي وسيدي وفزعوا الناس علينا وبعدين جاءت الشرطة وطردوا 

رايح على الشغل وروح على  واتصلوا على أبوي كان ،وردة وأميالناس خارج الغرفة واخذوا 

عة إلي غسلوها بقولوا إنهم شافوا بق ،الشرطة من الشغل وبعدين لما جابوا وردة ما خلونا نشوفها



   

  

 

105 

þa@ÑäÈÛað‹ 
إحنا بنسكر الباب بالمفتاح وقبل ما أنام سكرنا باب . دم زرقاء على صدرها على الجهة اليسرى

لا اعرف تقول  ،غرفتنا وثاني يوم الصبح أنا فتحته وهذا ما يجنني إذا كان حدا خنقها كيف فتح الباب

  . أختها

كنا صحبة شكلها ) يحةيعني مل(قتي مع وردة كويسة علا:وفي سؤال عن علاقتها بأختها وردة قالت

اجتماعية تحب  ،تحب الناس ،متوسطة السمنة تحب شغل البيت ،شعرها طويل ،ةنيتشبهني اسمرا

مرة أبوها ناداها حتى تقرا له  ،لا تحب المدرسة رسبت في الصف التاسع. الأطفال تحب أولاد الناس

  . فاتورة ولم تعرف أن تقراها فأخرجها من المدرسة

وبسؤالها عن طفولة وردة كيف كانت قالت  .المدرسة وموجودة في البيتركة لها ثلاث سنوات تا

أحياناً نذهب  ،أبونا على أرضنا وعادية، طول وقتنا شغل في البيت لا نخرج من البيت إلا مع أمنا أ

وبسؤالها عن . بيتنا جنب بيت دار جدي نفس الحوش .جدي إذا كان أعمامي هناك بنشوفهمعند دار 

لحد الآن مش مصدقين الذي نسمعه من الناس إحنا " ل عليها وعلى أخواتها قالتتأثير ما حص

أمي أجهضت سبع أولاد قبل أن تنجب . مصدومين ما كنت ألاحظ على أختي أي شيء مش مزبوط

  ).ضعف عقلي(أخوتي كلهم على البركة ما عدا أخي الكبير  ،اخوي الكبير

ن الضحية وردة درست في المدرسة عندي أابت بوفي سؤال لمديرة مدرسة البنات في القرية أج

من ناحية دراسية  ،وخلوقة، لم أشاهد أي تصرفات شاذة عليها ،وكانت وردة مؤدبة. حتى صف تاسع

البنت مظلومة حسب  ،لا تهتم بالنظافة منطوية اجتماعياً ،كانت متوسطة الاجتهاد ومتوسطة الذكاء
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لكن أختها بالمدرسة  ،دين سمعنا أنهم اعتقلوا أبوهاسمعت من الناس إنها أمها خنقتها وبع ،رأيي

سمعت أنها لها  ،يروي القصة على مزاجه حداوأهل البلد كل و ،قالت أنها توفيت بالجلطة الدماغية

  . علمأعلاقة بشلة إسقاط في البلد واالله 

تلوها نظرة وأهل البلد ينظروا للأب والأم الذين ق .أما شيخ البلدة فقال القتل لا يجوز نهائياً

يعرف الطبيب الشرعي الذي  حداوتبين من التشريح أنها عذراء ومصدر الخبر يقول و ،اشمئزاز

هناك شلة إسقاط في البلد قاموا بدبلجة  .والكل يعرف أن البنت مظلومة. فحصها وقال أنها عذراء

. ولة أخرىإحنا من نفس العائلة لكن من حم. صور للضحية وأهلها شافوها وقرروا التخلص منها

، لا يوجد لديهم يشوا على الزراعة وتربية الأغنامبيتهم من ناحية اجتماعية وعلمية متخلفة يع

وهناك شخص من البلد متهم بدبلجة  .كانوا واعيين كان ستروا عليها ولخلفية ثقافية تردعهم 

وامع قال سألناها إذ كان حصل حديث حول الموضوع في الج .الآن مسجون عند السلطة والصور وه

كانت الجريمة في بلدة أخرى  ولم يتم التطرق للموضوع حتى لا يظن أهلها أن الحديث متعمد ل. لا

  . يمكن الحديث عنها

وان جاءكم فاسق بنيا فتبينوا " ىة بالنسبة لأعراض الناس قال تعالأوصي أن يتحرى الإنسان الدق

والإنسان عليه أن يسمع أكثر مما يتكلم ".الة فتصحبوا على ما فعلتم نادمينبجه أن تصيبوا قوماً

  . والذي يرضاه لعرضه يرضاه لأعراض الناس
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المعلمين المتقاعدين من القرية قال بان عائلة هذه الفتاة قسم كبير منهم له  حدوفي حديث لأ

ووردة  .علاقة بالهمالة والمخدرات والشرطة اعتقلت قسماً منهم والكبار منهم يستغلوا الأصغر سناً

وحاولوا أن يحضروا شهادة وفاة من أكثر  .الناس حكوا وهم نفذوا ،نقت على جهالة أمها وأبوهاانخ

من طبيب حسب ما سمعت من بعض الأطباء الذين طلبوا منهم ذلك على أنها توفيت جلطة ولكنهم 

ء الأطبا أحدوقد علمت من . الأطباء قام بإخبار الشرطة أحدو ،لم ينجحوا بذلك ورفض الأطباء ذلك

الذين شاهدوا وردة في مستشفى عالية أن هناك آثار سلك حول رقبتها وضربة على جنبها على 

وأضاف هؤلاء مجتمع منغلق على نفسه وهناك سابقة في هذه العائلة قبل سنتين تقريباً . الطحال

ن بطنها يوجعها وهناك اكتشفوا أعلى المركز الصحي في البلدة على في بنت منهم حملت وراحت 

ها حامل وحولوها إلى مستشفى عالية في الخليل والشؤون الاجتماعية أخذت الولد وزوجوها أن

  . فقير وستروا عليها حدالو

 ،بالنظر إلى هذه القضية نجد أن الوضع الاجتماعي للعائلة سيء، كما أن قدراتهم العقلية ضعيفة

ات اللواتي تم اسقاطهن من ى الفتيأحدالسبب في اختيار وردة لتكون  وولربما كان هذا الوضع ه

، للإسقاط ومرة أخرى ضحية للقتلوبذلك كانت وردة ضحية الفقر ومرة أخرى ضحية  ،قبل الشبكة

اكتفوا بالإشاعات الموجهة لها وقاموا بقتلها رغم معرفتهم بجهلها وضعفها وعدم  أهلهاونجد بان 

  .خروجها من المنزل
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لهم علاقة بالمخدرات ومن الممكن أن يكون  أهلها أهل القرية فأكد بان أحدبأقوال  وبالتدقيق

ن تقرير إثبات إو. وحتى في هذه الحالة فهي ضحية لمرتين أهلهاالهدف من إسقاطها استفزاز 

ن الضحية في مثل هذه الجرائم تكون قد تعرضت أوب ،عذريتها ليؤكد على أن الفتاة مظلومة

كان لها دور فاعل فبمجرد معرفة  وسمية، فلوهنا يظهر ضعف عمل المؤسسات المدنية والر. للظلم

  .القصة وانتشارها في البلدة ومعرفتها بالضعف العقلي لأهل الضحية كان عليهم التدخل وحمايتها

  151قصة سماء

ووالدتها متوفاة وكانت تعيش في بيت مستقل في نفس الحوش الذي يسكن به  ىوالدها متوف

 .الآن موجود في السجن ولضحية سماء حتى الموت وهأخوها المتزوج من امرأتين والمتهم بخنق ا

للمعلومات  وفقاً. في قرية قرب أريحا . 2009- 10- 3لسبت عملية الخنق تمت في بيت الضحية ليلة ا

في القرية سواء كانوا من أقربائها  التي تم استخلاصها من الشخصيات المختلفة التي تمت مقابلتها

المرة الأولى شخص من أريحا أنجبت منه بنت  ،ثلاث مرات من أهل البلدة فان الضحية تزوجتوأ

وفي المرة الثانية تزوجت شخص وتوفي . سماء من هذا الرجل طلقتثم  ،وهي الآن متزوجة

وهذا المحامي استغل ) و.س(وحصلت لها مشاكل من الورثة فلجأت إلى محامي من أريحا اسمه 

ذهبت الضحية إلى طبيب من  ،ة أدت إلى الحملوضعها النفسي والاجتماعي وأقام معها علاقة جنسي

                                                            
تم توثيق الحالة من قبل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وبالرغم من ذلك وحتى الآن لم يتم الحصول   151

  .على المعلومات الكاملة لھذه الحالة بسبب حداثتھا
 



   

  

 

109 

þa@ÑäÈÛað‹ 
والد الطفل المحامي رفض  ،نابلس حتى تجهض الجنين رفض الطبيب ذلك إلا بحضور الأب

 ة لحماية الضحية تم تزويجها رغماًالاعتراف به بالبداية لكن الخبر وصل إلى الشرطة وفي محاول

ولكن هذا الشخص لم يؤخذ  ،حاميعن المحامي وحصلت عملية إجهاض للطفل بموافقة الأب الم

ة الأمور على أمل أن تتم تسوي سرياًخذ يتهرب من الفتاة وظل الزواج أمسألة الزواج بشكل جدي و

وكان عدد من إخوتها يعرفون بالأمر وبدأت الإشاعات تدور حول الضحية  ،بطريقة مقبولة اجتماعياً

لبيت أخيها حامد الذي كان لمجاور وظلت الضحية تعيش في بيتها ا ،وعملية الحمل والإجهاض

وبدأت الإشاعات تزعج عائلتها . قل من عامأعند سلطات الاحتلال وخرج من المعتقل قبل  مسجوناً

  . بين الناس تأكيدها وتحرجهم اجتماعياً ووتجعلهم عاجزين عن نفيها أ

عن صحة الخبر معارفه في السجن يسألوه  أحدمن  الليالي تلقى أخوها اتصال هاتفياًى أحدوفي 

جريمة وسلم فقام بخنقها ثم اتصل بالشرطة وبلغ عن ال ،فثارت ثائرته وقرر التخلص من أخته

أما المحامي المتهم في علاقته بالضحية قد حاول الهروب إلى الأردن ثم  .نفسه للشرطة في أريحا

  .الآن في السجن بعد التحقيق معه وعاد والقي القبض عليه وه

 ،خوته عندما زاروه في السجنإو) ل(نقها غير نادم على ما فعل كما اخبر زوجته الضحية الذي خ خأ

فقد محوت العار واعدت شرف العائلة وأنا غير  من البيت وارفعوا رؤوسكم عالياًوقال لهم اخرجوا 

  . نادم على ذلك
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لا  وبعض أفراد العائلة مل فتستحق الموت ولكن زوجة الأخمعظم العائلة تقول إذا كانت حا 

يؤيدون القتل ولكنهم لا يجرؤون على المجاهرة في وجهه نظرهم وتقول زوجته إذا سمعني زوجي 

  . خوته المؤيدين للجريمة فأنهم سيبصقون عليإو

عندي ولكنه عاد إلى  وكان زوجي ليلتها نائماً ،م2009-10-31زوجة كانت ليلة السبت وتقول ال

قام من فراشه ولبس  تقريباً الساعة السادسة صباحاً ،في الليل ولا اعرف أين كان البيت متأخراً

 ،بدي القي أناس هناك نص ساعة وأعود ،وين رايح قال بدي أوصل إلى عند الدوار: سألته  ،ملابسه

فقالت ) و(ثم خرج ولم يسلم علي على أساس انه سيعود وبعد أن خرج بقليل جاءت زوجته الثانية 

 حداوان الشرطة أعطوا مفتاح بيت سماء إلى و .طة ملأت البيتقالت الشر . وين زوجي قلت لها خرج

 ،أنا دخلت إلى عندها منعوني الشرطة. اةمتوففتح الباب يمكن تلاقي عمتك من أبناء إخوتها وقالوا ا

 ،عمرنا ما توقعنا إنها تموت بهذه الطريقة .سألوني وين زوجك قلت لهم لا اعرف ،إحنا انصدمنا

مقابل الباب في نفس الحوش، كان بيت أمها قبل وفاتها ولكني لم اسمع أي  بيتها جنب بيتنا الباب

) ب(أخوتها . صوت عندها في تلك الليلة ولم ألاحظ أي شيء غير عادي عليها تقول زوجة أخيها

كان  ،وزوجي كانوا بيجوا يزوروها كثير ولما كنت اسأل زوجي إذا حدا حكي لك عنها شيء بتقتلها

ن يمكن غير رأيه لما أخوتها أكدوا له أنها كانت حامل وأجهضت وأنهم كتبوا يقول لا بحميها لك

اتصلوا عليه أصحابه من السجن وقالوا  .زوجي كان يأخذ دواء للأعصاب .كتابها على هذا المحامي

بدي أرد عليهم كان  وله معقول هذا الذي سمعناه عن المشكلة التي حصلت عندكم قال ما عرفت ش
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جاء على الدار من الخارج وقال اتصلوا علي الناس من  تقريباً 12الساعة  .سماءهذا ليلة مقتل 

 والسجن وقالوا صحيح الذي يصير عندكم وجلس على الكومبيوتر وكان يبكي وقال مش عارف ش

حاولت أن اهديه وبعدها خرج من البيت يمكن بعدها قتلها لكن أنا ما عرفت أي شيء إلا  ،عملأبدي 

من ما صارت هالسمعة على . سمعت من العائلة انه خنقها بحبل وهي نايمة .شرطةبعد ما جاءت ال

كان يحبها لما نوضع الفطور . ، كان ينام في النهارينام في النهار كان يظل رايح جايأخته ما كان 

الإشاعة طلعت بين الرجال أكثر من النسوان وزادت الإشاعة في شهر عشرة  .يقول روحوا نادوها

سمعنا على لسان زوجة المحامي انه  بل مقتل سماء بعشرة أيام تقريباًق . ر بسرعةكل شيء صا

  .الإشاعة طلعت من طرف أهل المحامي، أساس يتزوجها وماء وأنها حامل منه وبدزوجها بعرف س

بضحك في وجهها بترد عليه تأخذ كل شيء  حدابنت حماي سماء شخصيتها بسيطة وساذجة أي و

عليها  هكتب كتاب وحبها مزبوط كان تزوجها أمام كل الناس لكن ه ومي لهذا المحا،بشكل عادي

  .إياها وبد ومن أخواتها لكن ه حدابشكل شكلي أمام و

أخوته الاثنين كانوا بيجوا عنده ويظلوا  ،فترة ما كان زوجي يطلع من الدار ،خرالآتقول زوجة الأخ 

زوجي  ،ا بنقعد قعدة إلا بنجيب سيرتهام ،يتحدثوا مع بعض مسكينة سماء عاشت هبلة وماتت هبلة

أنا لا أؤيد قتلها لازم ستروا  ،كل شوية بتخليها فاتحة الباب وداخلة علي .بالسجن ما بنجيب سيرته

ضرتي وهي زوجة ثانية لزوجي  .يسمعني زوجي وأخوته بحكي هالحكي كان بصقوا علي ول ،عليها

) ب(أخوها  .هي في الشغل إحنا راح ندفع الثمنغير مؤيدة أيضاً لقتلها لكن هي غير موجودة الآن 
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إذا زوجي قام . حاول يحميها نيمها عنده يومين عند ابنته المتزوجة بعدين قالت بدي ارجع على بيتي

) س(اني اسمه منهم شرَ حدامش من رأسه في حدا من أبناء أخوته أقنعه في و وبهذا العمل فه

  . شجع على قتلها

قاتل دخل علينا زوج ابنته ويعمل في جهاز الأمن الوطني الفلسطيني رفض حديثنا مع زوجة ال أثناء

نه في أواخر العشرينات من العمر ولم ينهي أتقديري  ،أي معلومات شخصية عنه وأن يعطي اسمه أ

 ،ما حصل مع أخته ولكنه قال رأيه بما حصل يقول الذي دفع عمي لهذا العمل ه ،دراسته الجامعية

لما الزلمة ما يقدر يطلع  ن ما بقتلها وبترك أولاده وزوجاته وبروح على السجن،ما في عليها كا ول

  . ابن أخ القاتل  قال للنسوان ما تبكين عمي غسل عارنا. يعمل وبد ومن البيت ولا يواجه الناس ش

قتل الطفل والتسبب بقتل الأم والإساءة إلى   وقال القانون لازم يحاسب المحامي على ثلاث شغلات

  . لازم يعترف على الدوار انه كان كاتب كتابة عليها. تهمهن

عرف كيف حصلت قصة الحمل أأخيها الآخر يقول أنا اعرف من زمان أنها عمتي شالت الرحم ولا  ابن

عمتي تزوجت أول زوج من أريحا ولديها منه بنت وهي الآن متزوجة ثم تزوجت  .من هذا المحامي

لها  بنا) القاتل(أخوها  ،خوتهاإوتوفي ثم جاءت وعاشت عند  من شخص آخر منذ عشر سنوات تقريباً

كان لديها قضية ميراث عند  ،بضحك عليها حداهبلة أي و ،بيت من غرفتين ومطبخ  عمتي بسيطة

يقول أنا سمعت من الناس أنها لها ست شهور حامل من محامي  ،هذا المحامي ويمكن ضحك عليها

هض المولود رفض الطبيب وسألها عن أبوه قالت له مسافر ثم راحت إلى نابلس حتى تج ،في أريحا
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اتصل على الشرطة وحققوا  ،في أميركا طلب تلفونه قالت له مش معي وبدنا ننفصل عن بعض

أنكر بالبداية وقال لا اعرف إذا كان الجنين ابني  ،واحضروه حدامعها واعترفت أنها على علاقة مع و

شهور وسمعت أنهم اجبروه يتزوجها وأنها نزلت الجنين وبعد  4أنا كنت على علاقة معها قبل  .أم لا

ة مثلها حداو ،القصة قصة شرف ولازم أخوها قتلها من زمان وأنا أؤيد قتلها . ما نزلت أهلها قتلوها

ساعة ثلاثة أما بالنسبة لطريقة القتل سمعت انه قتلها ال ،تستحق الموت والناس واقفة مع أخوها

 ،على الشرطة وقال لهم أنا قتلت أختي وموجود في البيت خنقها خنق ونصف قي الليل واتصل

الشرطة ما صدقوه بعدين راح لعندهم وسلم نفسه وأعطاهم مفتاح غرفة سماء وراحوا ووجودها 

  . مقتولة في غرفتها

وخوف إخوتها من  ،إلا أن الأقاويل والإشاعات ،نه بالرغم من تزويج المرأةأوفي هذه القضية، نجد 

وهذا ما يؤكد على سيطرة العقلية . قاموا بقتلها ،الناس، وللحفاظ على كرامتهم وسمعتهم كلام

 أخطأتلأنها  ، اعتبار لإقامة الزواجولا ،ن القتل يغسل العارأالذكورية في المجتمع الفلسطيني وب

  .الحل الوحيد وفي البداية والقتل ه

 ولمعرفته بان الحكم الذي سيصدر ضده ه ن القاتل عادة ما يسلم نفسه للشرطة، وذلكأكما نجد ب

وليس كأي حكم عادي يصدر في جريمة قتل ربما يكلفه عمره كله إذا حكم عليه  ،حكم قليل المدة

  .بالمؤبد
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אא:אאאאא 
 

אא:אאאא 
  في هذا المطلب تعريف الزواج والولاية في الزواج والطلاق والنفقة والحضانة سيتناول الباحثين

אא 

אא 

زوج  ،خرعن الآ اقتران شيئين وارتباطهما بعد أن كان كل منهما منفصلاً: تعريف الزواج في اللغة 

  .الشيء وزوجه إليه ربطه به

ونظم بعضها إلى إذا تمايلت  تناكحت الأشجار الضّم والجمع وتقول العرب: والنكاح في اللغة

الزواج عقد بين رجل " وقد عرف قانون الأحوال الشخصية في المادة الثانية الزواج بقوله  .بعض

وعقد الزواج كغيره من العقود الذي ينعقد " لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما وامرأة تحل له شرعاً

  152.ى طرفيه التزامات تجاه الأخربارتباط الإيجاب والقبول والذي يرتب عل

                                                            
راجع  1ط 1999براھيم، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية، دار الثقافة للنشر إبراھيم عبد الرحمن إ 152

 19،9صفحة 
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)  5(فقد نص قانون الأحوال الشخصية  في المادة  ،كما يشترط لانعقاد العقد توافر أهلية التعاقد

ن يتم الخاطب السنة  أعاقلين و خطوبةمالزواج أن يكون الخاطب وال نه يشترط في أهليةأ"

نجد أن النص قد جاء استثناء  وهنا 153."خمسة عشر عاما ن تتم المخطوبةأالسادسة عشر عاما و

أن قانون إلا  ،حيث حدد القانون سن الأهلية بثمانية عشر عاماً ،على الأصل في تحديد أهلية الزواج

 ىوإذا ما عدنا إل ،للرجل والمرأة بخمسة عشر عاماً بستة عشر عاماً الأحوال الشخصية حددها

ي سن الزواج ولم يقم بالمساواة بينهما النص لوجدنا أن هنالك تمييز واضح بين الرجل والمرأة ف

وهذا جاء مخالف لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة . في تحديد أهلية الزواج

الثقافية في المادة و الاقتصادية والاجتماعيةولما نص عليه العهد الدولي للحقوق  154.الثانية منه

حق التمتع  ن لكل إنسان أواة بين الناس جميعا وحيث أكد كل منهما على المسا155.الثالثة منه

ن الذكور والإناث أو ،بجميع الحقوق والحرات ودونما تمييز من أي نوع ولاسيما التمييز بسبب الجنس

كما أن الاتفاقية المتعلقة  بالقضاء  ،متساوين بجميع  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

رأة أكدت على المساواة بين المرأة والرجل في كافة الأمور على جميع أشكال التمييز ضد الم

  156.المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية

                                                            
 1976لسنة  61قانون الأحوال الشخصية رقم ) 5(مادة  153
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) 2(المادة  154
 من العھد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) 3(المادة  155
 من اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة) 16(المادة  156
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وأثبتت الوقائع بأن الزواج في السن المبكر يترتب عليه ضرر جسماني واجتماعي يتعدى أثره إلى 

وب لتشكيل الكافي والاستعداد المطل ونه لا يتوفر للزوجين في مثل هذا السن النمأالنسل كما 

  .ائلة والقيام بأعبائها وواجباتهاالع

المشرع الفلسطيني للعمل على تعديل هذا النص ورفع سن الزواج  ونني أدعإومن هذا المنطلق ف

إلى سن الثامنة عشر وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في سن الزواج لما يحقق هذا السن 

  .الاستقرار وأهداف الزواج وغاياته وه

אא 

אאא 

تشعر بالتدبير والقدرة والفعل ولذا فان الولي على  ،كما يقول ابن منظور: الولاية في لغة العرب

الأمن والحماية ورعايتهم وإمدادهم بالرزق  القادر على واالله الذي يدبر أمور الناس وه والحقيقة ه

والولاية في ، "الولي وونه أولياء فاالله هأن اتخذوا من د"والواجب على العباد إن يتولوه وحده 

سلطة ممنوحة من قبل الشارع تمكن صاحبها من إنشاء العقود والقيام بتصرفات : الاصطلاح 
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الشخص الذي أعطته الشريعة الحق في إنشاء عقد  ووالولي في الزواج ه ،ثارهاآوتترتب عليها 

  157.زواج نافذ

  :والولاية على وجه العموم قسمان 

هي التي تمكن صاحبها من إبرام العقود الخاصة به وتنفيذ أحكامها وهي :  الولاية القاصرة:  أولا

 ،والزواج والإجارة ،فله إنشاء العقود الخاصة به كالبيع والشراء ،العاقل ،متحققة بالرجل البالغ

   .وغيرها من العقود

ص يتمكن بها من إبرام هي السلطة الممنوحة من قبل الشارع لشخ:  الولاية المتعدية: ثانيا 

 ،والصغيرة ،والذي يمكنه تزويج المرأة ،والجد ،العقود وإنشاء التصرفات لمن يتولى أمره كالأب

   .وإبرام غيرها من العقود لصالحهم

 ،ولاية على النفس وهي تعطي الولي الحق في تزويج من يتولى أمره: والولاية المتعدية نوعان 

ومن هنا تجدر أهمية التطرق  .قود الخاصة بأموال من يتولى أمرهتكون في الع ،ولاية على المال

فقد نصت المادة التاسعة من قانون الأحوال  .للولاية في عقد الزواج لما لها من أهمية كبيرة

القول  الشخصية على أن الولي في الزواج والعصبة لنفسها على الترتيب المنصوص عليه في

رتب الحنفية العصبة بالنفس وهم الذكور الذين لا تكون وقد   ،الراجح من مذهب أبي حنيفة

                                                            
، 2001، 2الأشقر، عمر سليمان، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، دار النفائس للنشر، ط_ 157

 64- 63ص 
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فالأقرب درجة حسب  ،والأقرب درجة ،قرابتهم للمولى عليه واسطة الأنثى وحدها الأقوى فالأقوى

  :رتيبهم في الميراث وهي أربع جهاتت

  تشمل الابن وابن الابن وان نزل : البنوة -1

 ) أب الأب(والجد الصحيح  ،تشمل الأب :الأبوة -2

 وأبنائهما وان نزل  ،ثم الأخ لأب ،وتشمل الأخ الشقيق :خوةالإ -3

 158وأبنائهما وان نزل ،تشمل العم الشقيق، ثم العم لأب: العمومة -4

نه لا يجوز للمرأة أن إومن هنا نجد أن القانون قد اشترط لنفاذ العقد أن يكون بحضور الولي حيث 

أمر الولي بالرغم من أن معظم أحكام تزوج نفسها بنفسها، وبذلك نجد أن القانون قد شدد على 

القانون مستمدة من المذهب الحنفي إلا أن المذهب الحنفي لم يشترط الولي ولكن من المستحب 

وإذا طلقتم " ية التي استدل بها في قوله تعالىفي حقها تفويض الأمر إليه وحجته في ذلك الآ

ه الدلالة إن الآية أضافت النكاح إليهن  ووج ،"هن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهنجلأالنساء فبلغن 

كما أنها نهت الأولياء عن المنع من نكاحهن  ،فدل على جواز النكاح بعبارتهن من غير شرط الولي

  159.أنفسهن أزواجهن إذا تراضا الزوجان

                                                            
، ص 1، ط1998التكروري، عثمان، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، _  158
72-74 
 57_49الأشقر، عمر سليمان، مرجع سابق، ص_  159
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المشرع الفلسطيني بعدم التشدد في أمر الولي في عقد النكاح وعليه أن يمنح المرأة ولاية  ووندع

 وحيث إن المرأة البالغة الراشدة قادرة على التمييز والاختيار وكذلك قادرة على تحديد من ه نفسها

ذلك  ،وفي بعض الحالات يتشدد الولي في الحق الممنوح له ويتعسف في استعماله ،لها الأكفأ

لتحقيق مأرب تعود عليه بالنفع مما يلحق ضررا بالمرأة ويحرمها من الزواج خاصة في قضايا 

حيث إن بعض الأسر الفلسطينية تشدد في زواج المرأة بغية منع انتقال الإرث خارج محيط  ،رثالإ

ن تعسف الولي في استعمال السلطة الممنوحة له من الأمور التي يصعب إثباتها ويتطلب إ .الأسرة

ك وعلى المشرع رفع الظلم الواقع عليها والعمل على إنصافها وكذل ،وقت مما يلحق ضررا بالمرأة

   .منع التمييز ضدها وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل

אא 

א 

فمن الحس  ،معنوياً وأ رفع القيد مطلقا سواء أكانت حسياً ووالمفارقة أ ،الترك: الطلاق في اللغة 

ومن المعنوي قولهم أطلق الرجل امرأته أي رفع القيد  ،قولهم أطلق الرجل البعير رفع القيد عنه

المال بلفظ  وحل رباط الزوجية الصحيحة في الحال أ وفه - :أما الطلاق شرعا  ،لثابت بعقد النكاحا

  160.على طلب الزوجة من القاضي بناءًويصدر من الزوج أ دلالةً وأ يفيد ذلك صراحةً

                                                            
 127_126إبراھيم، عبد الرحمن إبراھيم، مرجع سبق ذكره، ص  160
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 ،قسم يرفع النكاح في الحال وهذا الطلاق البائن: وبناء على هذا التعريف يكون الطلاق قسمان 

سواء  ،د صدوره يرفع النكاح في الحال  فلا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعد مهر وعقد جديدينفبمجر

فالنكاح لا  ،الطلاق الرجعي ووالقسم الثاني يرفع النكاح في الماّل وه ،لم تنتهيوانتهت العدة أ

ة لم يرتفع يرتفع فيه بمجرد صدور ما يدل عليه ولا يرتفع إلا  بانتهاء العدة ففي أثناء عدة المطلق

النكاح فله أن يراجعها رضيت أم لم ترضى ولكن تحتسب من الطلقات الأساسية التي يملكها 

  .الرجل على زوجته وهي ثلاث

  من يملك حق الطلاق ؟: أولا 

وهذا النص قد قصر " الزوج أهلا للطلاق إذا كان مكلفايكون "نهأمن القانون على  83نصت المادة 

حق يملكه  والذي يلفظ الطلاق وه وحيث انه ه ،الطلاق بيد الرجل الطلاق على الزوج أي جعل

  . إذا تضررت من زوجها وأثبتت ذلك ،ولا تملكه المرأة إلا أن المرأة تستطيع طلب التفريقه وحد

الطلاق سلطة يملكها الرجل على المرأة يستطيع أن يوقعا عليها في أي وقت يشاء سواء كان ذلك 

  . بالمرأة اًرعسف في استعمال هذه السلطة الممنوحة له مما يلحق ضرفيت ،بدون سبب وبسبب  أ

ن للمرأة الحق بان تطلب التعويض إذا طلقها زوجها تعسفا وذلك في المادة أوقد ورد في القانون 

ن طلقها أك إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً" حوال الشخصية التي نصت على انه من قانون الأ 134

من القاضي الحكم لها على مطلقها بالتعويض الذي يراه مناسبا بشرط  لغير سبب معقول وطلبت

قسطا حسب مقتضى الحال  ون لا يتجاوز مقدار نفقتها عن سنه ويدفع هذا التعويض جملة أأ
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ولا يؤثر على باقي الحقوق الزوجية الأخرى للمطلقة  اًعسر وأ ويراعى في ذلك حالة الزوج يسراً

  161."بما فيها نفقة العدة

على هذا النص والذي من ظاهره يهدف إلى إنصاف المرأة والعمل على رفع الظلم  وقفنا ملياً وفل

اكبر بكثير مما وقع عليها من زوجها حيث  ننا نجد في طياته ظلماًأإلا  ،الذي وقع عليها وتعويضها

ن أفمنح الزوج الحق ب ،ن هذا النص يؤكد عل الطلاق التعسفي لا بل ويشرع الطلاق التعسفيأ

ذلك قد تكون هنالك منافع  ،للطلاق مقنعاً ن يكون هنالك سبباًأيطلق زوجته تعسفيا بدون 

ومن ناحية أخرى من حيث مبلغ  ،هذا من ناحية ق التعسفيشخصية تعود على الزوج من الطلا

وهنا ظلم آخر قد  ةن لا يزيد عن مقدار نفقتها لسنأفقد حدد النص مبلغ التعويض ب ،التعويض

وللمحكمة أن تحكم بالمبلغ الذي  ،ها ذلك بتحديد مقدار التعويض بمقدار نفقتها عن سنةوقع علي

 وهنا ندع .ةعلى أن لا يزيد عن مقدار نفقة سن، مراعية بذلك حالة الزوج المادية تراه مناسباً

ن يفرض عقوبة على الرجل إذا أالمشرع الفلسطيني أن يعمل على إعادة صياغة هذا النص ذلك ب

ن لا يضع سقفا لمبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي بل أكما و تعسفياً نه طلق زوجته طلاقاًأثبت 

يجعلها سلطة تقديرية تعود للقاضي بعد التحقق من مقدار الضرر الذي وقع على الزوجة من هذا 

  . الاعتبار ظروف الزوجة بعد الطلاقن يأخذ بعين أالطلاق و

                                                            
 1976لسنة 61قانون الأحوال الشخصية رقم  161
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يجب على " من القانون  101ت الطلاق حيث نصت المادة كذلك نجد أن القانون قد نظم إجراءا

الزوج أن يسجل طلاقه أمام القاضي وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجل فعليه أن يراجع 

المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق خلال خمسة عشر يوما وكل من تخلف عن ذلك يعاقب 

   .بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات

نا نجد أن القانون لم ينظم حالة إذا قام الزوج بإرجاع زوجته في الطلاق الرجعي وذلك أن إلا أن

كليهما معا والفعل أ والطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج كما انه يحق للزوج إرجاع زوجته بالقول أ

ن من وهذه المادة قد شابها القصور إذ كا ،شهود لإثبات الرجعة وبدون الحاجة إلى عقد جديد أ

الأجدر عند صياغة هذه المادة أن تنظم كذلك حالة إرجاع الزوج زوجته إليه بحيث لا تتم الرجعة إلا 

وهنا يحقق صالح المرأة  ،عن طريق المحكمة ولا تعتبر الرجعة نافذة إلا إذا وقعت أمام المحكمة

حالة الرجعة يلحق ن الزوج عند إرجاع زوجته إليه بعد تثبيت الطلاق في المحكمة دون أن يثبت لأ

إرجاع زوجها لها في حالة إنكار الزوج إرجاعه  ،ضرر فادح بها حيث انه يقع على المرأة عبء إثبات

   .لزوجته

فعلى المشرع الفلسطيني أن ينظم إجراءات إرجاع الزوج لزوجته بحيث لا تتم الرجعة إلا أمام 

ذلك  ،اية للمرأة وحماية حقوقهان يفرض عقوبة على الزوج الذي يخالف هذا النص حمأالمحكمة و

أن تسجيل الرجعة يقطع الخلاف حول حصولها ووقته وعدم تسجيل الرجعة رغم تسجيل الطلاق 

  .يورث المشاكل ويوقع في الحرج
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  :طلب التفريق ) للزوجة(الحالات التي يحق للمرأة :ثانيا 

ت عدالتها أن تمنح الزوجة إذا كانت حكمة الشريعة قد قضت أن يكون الطلاق بيد الزوج فقد اقتض 

المطالبة بالتفريق بينها وبين زوجها وأوجبت على القاضي أن يجيب لها طلبها إذا كان هناك سبب 

  :وقد حدد القانون الأسباب التي يحق للمرأة طلب التفريق  ،لذلك ويدع

  التفريق بسبب العيب  -1

 التفريق بسبب الجنون  -2

 التفريق بسبب الإنفاق -3

 وجالتفريق لسجن الز -4

 التفريق للغيبة والضرر -5

 التفريق لفقد الزوج -6

والتمعن في النص  ن حالة طلب المرأة التفريق بسبب الفقد تستوجب الوقوف عليها ملياًإ

تمعنا في هذا  وإلا أننا ل ،القانوني الذي من ظاهر هذا النص يعطي للمرأة الحق في طلب التفريق

من  131نظرنا إلى نص المادة  وفل ،من ذلك النص لوجدنا أن النص مجحف بحق المرأة بل أكثر

نه منح المرأة حق طلب التفريق بسبب فقد زوجها فلا عبرة من وجود مال تنفق أالقانون لوجدنا 

 ،سبب تضررها من فقده لا بسبب عدم وجود النفقة ون طلب التفريق هلأ همنه من عدم وجود
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البشرية كالحروب  وأ ،كونية كالزلازلنه إذا كان فقده بسبب الكوارث الأوقد حدد النص كذلك 

ن لم يوجد بعد البحث والتحري فرق بينهما أما في حالة الأمن فانه إف ةفيؤجل القاضي الحكم سن

   .ويفرق بينهما أن لم يوقف له على خبر بعد البحث والتحري ،يؤجل أربع سنوات

وبيان الأحكام  فيها المفقود ميتاً إلا أن القانون أعاد بحث حالة الفقد هنا للنظر في المدة التي يعد

المفقود الذي فقد في " والتي نصت أن 177حكام في المادةوقد جاءت هذه الأ ،المترتبة على ذلك

جهة معلومة وغلب الظن موته يحكم بموته بعد مرور أربع سنين من تاريخ فقده ما لم يكن فقده 

 ةوضى فيحكم بموته بعد سنمن وحدوث الففي حالة اضطراب الأ وغارة جوية أ واثر كارثة كزلزال أ

  ."من فقده

ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم  ،أما إذا كان في جهة غير معلومة" 

ن يغلب على الظن موته وفي كل أتكون تلك المدة كافيه في  نأموته فيها إلى القاضي على ب

لى معرفة ما إذا كان اها القاضي كافية للتوصل إالأحوال لا بد من التحري عليه بالوسائل التي ير

  ."ميتاً وأ حياً

فيه ولا يعلم مكانه فهنا يجتهد القاضي في المدة التي  ونه في حالة جهل المكان الذي هأونلاحظ 

وهنا  ،حصول غلبة الظن بموته ووالضابط للمدة التي يحكم فيها بوفاته ه ،يحكم فيها بموته

هذه المدة فمنهم من حددها بتسعين عاما وآخرون بمائه وعشرون عاما اختلف الفقهاء في تحديد 

 ،خر اقرأنهآأي يحكم بوفاته بعد موت  ه،نظر إلى اقرأنه الذين في مثل عمرخر بالآوذهب اتجاه 
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ه المدة الطويلة ليحق لها أن وهنا إجحاف واضح بحق المرأة حيث يجب على المرأة أن تتربص هذ

وهنا  ،خر أقران زوجها ليحكم القاضي بتفريقهاآيق فعليها أن تنتظر وفاة للقضاء لطلب التفر أتلج

القانون لم يلتفت إلى قول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن المدة هي أربع 

عدم  والحرب ولا فرق بين العلم بالجهة التي كان فيها أ وسنوات لا فرق في ذلك بين حالة السلم أ

للاجتهاد والقياس  ن لا يتركها مجالاًأكان على القانون أن يضبط المدة في النص وإذ  ،العلم بها

للمرأة  وعدلاً المشرع الفلسطيني أن يكون أكثر إنصافاً ووهنا ندع ،وذلك لرفع الظلم عن المرأة

   .جتهاد والقياسلال ن يضع ضابط للمدة وان لا يتركها مجالاًأب

אאא 

אא 

  النفقة : لا أو

  ما ينفقه الإنسان من الأموال وغيرها في المجالات المختلفة : النفقة 
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ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام والكساء والسكن  "هنا" والمقصود بالنفقة

هي حق ثابت للمرأة بمجرد العقد عليها بعقد صحيح ويجب على : فالنفقة ،والحضانة ونحوها

  162.كانت مقيمة في بيت أهلها ووجته ولالزوج الإنفاق على ز

نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكن  "نفقه الزوجة"أ"فقرة  66ت المادة وقد حدد

وهنا يأخذ على القانون بأنه 163.والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم

إذا  ،والتطبيب والكسوة والخدمةقد حدد مجالات النفقة بأن قصرها فقط على الطعام والمسكن 

أما غيرها من متطلبات الحياة الأخرى فلا تدخل ضمن نطاق النفقة بل جعلها  ،كان لمثيلاتها خدمة

وهنا النص لم  ،ثانوية لا يلزم الزوج بتوفيرها للإنفاق على زوجته لأنها لا تدخل تحت باب النفقة

من  68وقد نصت المادة  ،ات الحياة وتقدمهافي معيار النفقة لكي تتلاءم مع تطور يكن فضفاضاً

فجعلها من الحالات ، "مل خارج البيت بدون موافقة زوجهانه لا نفقة للزوجة التي تعأالقانون على 

طبيبة  ومحامية أ والتي لا تستحق المرأة بها النفقة فإذا كانت الزوجة تعمل خارج المنزل كمعلمة أ

ويعلل الفقهاء ذلك  164.منعها من العمل ورفضت الامتناع وغير ذلك فلا نفقة لها على زوجها أن

بأن نفقة الزوجة تكون مقابل حق الزوج في الاحتباس وعمل الزوجة خارج البيت ينتقص من هذا 

من حياتها في  كبيراً هنا نجد أن القانون لم يراعي دور المرأة العاملة والتي أفنت جزءاً ،الحق

فهنا  ،في خدمة مجتمعها وفعالاً كبيراً كي يكون لها دوراًالتعلم للحصول على مراتب علمية ل

                                                            
 200-197د الأشقر، عمر سليمان مرجع سبق ذكره،ص 162
 66،م 1976لسنه /61قانون الأحوال الشخصية، رقم  163
 114- 113ھيم عبد الرحمن إبراھيم مرجع سبق ذكره، د إبرا164 
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فقط على الرجال وان عمل المرأة يكون فقط  ن جعل العمل مقصوراًأالقانون قد ميز ضد المرأة ب

ن القانون أوهنا انتقاص واضح للمرأة ولمكانتها ب ،ن تقوم على خدمة زوجهاأفي داخل منزلها و

ن تحرم من النفقة كما وجعل للرجل سلطة في أدون إذن زوجها بعاقبها إذا عملت خارج المنزل ب

   .الذي يحدد طبيعة العمل لزوجته بما يتلاءم مع الزوج واختيار نوع العمل فه

بان احتراف الزوجة بإذن "رأة العاملة قال به صاحب النهروبالرجوع للآراء الفقهية حول دور الم

 ،ذلك أنها معذورة في احترافها اشتغالها بمصالحها الزوج وبلا إذنه لا يحرمها من النفقة معللاً

بهذا الرأي لأنه يتفق مع تطورات الحياة وطبيعة العصر الذي  يأخذوعلى المشرع الفلسطيني أن 

حيث تشارك المرأة الرجل في تحمل أعباء الحياة كما أن منع المرأة من العمل يحرمها  ،نعيش فيه

  165."مل الذي اكتسبته بالممارسةفي العجني ثمار دراستها ومن حقها 

  الحضانة : ثانيا 

حضنت : الصدر والعضدان وما بينهما، ويقال ون وهالحضانة في اللغة ضم الشيء إلي الحض

القيام على تربية : طلاح والحضانة في الاص ،وحضانة إذ جعلته في هذا الموضع ،الصبي حضناً

  166.نظيفه مما له حق تربيتهم شرعاونومه وت هالطفل ورعاية شؤونه وتدبير طعامه وملبس

                                                            
 135- 133د التكروري عثمان مرجع سبق ذكره،   165
 85-80د تكروري عثمان مرجع سبق ذكره،  166
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من القانون على عقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط  156ونصت المادة 

ويعنى هنا في هذا النص أن لا تكون متزوجة بغير محرم للصبي فان كانت المرأة 167.حضانتها

ما لها فلا حق لها كانت متزوجة بقريب للصغير ولكنه ليس محر ومتزوجة بأجنبي عن الصغير أ

حيث اعتبرت أن الزوج   25بالحضانة ويسقط حقها بالحضانة وهذا النص يخالف نص المادة 

الممات فلا تحرم عليه  وفان عقد عليها ولم يدخل بها ثم فارقها بالطلاق أ.محرما عند الدخول بالأم

على ابنتها وبالتالي فان  وهنا عند زواج المرأة بزوجها يصبح محرما ،فروعها فله أن يتزوج بابنتها

من حقها أن تحتفظ بحضانة طفلتها لان هي أحق بطفلتها من غيرها وعلى المشرع الفلسطيني 

أن لا يحرم المرأة من طفلها نتيجة لزواجها بان يعاقبها على زواجها بإسقاط حقها بالحضانة بل 

فيها مصلحة الطفل  يجب أن يمنحها حق الحضانة وان لا ينتقص من هذا الحق على أن يراعي

  .لفضلى إذا كانت مصلحته مع والدتها

 
 

אא:אא 
  سنتناول في هذا المطلب العذر المحل والمخفف وجريمة السفاح والاغتصاب

                                                            
 1976، لسنة 61من قانون الأحوال الشخصية رقم  156  167
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אא 

אא 

ها تمس أهم حق حيث أن ،تعتبر جريمة القتل من أكثر الجرائم خطورة لا بل ومن أبشعها كذلك

من حقوق الإنسان التي كفلتها له جميع الشرائع السماوية وكذلك المواثيق الدولية والدساتير 

لكل فرد حق " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) 3(فقد جاء في نص المادة  ،والقوانين المحلية

عذر  يستفيد من أي ن القاتل يعاقب ولافالأصل أ168."في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

إلا أننا نجد انه في قانون العقوبات الساري المفعول قد أعطى  ،على هول الفعل الذي قام به

على من القانون حيث نصت  340أعذارا محلة ومخففة لمن يرتكب جريمة قتل وذلك في المادة 

زنا مع شخص آخر ى محارمه حالة التلبس في الحدإ وزوجته أيستفيد من العذر المحل من فاجأ (انه

فالمشرع  منح الزوج العذر المحل  169.)هماأحد وإيذائهما كليهما أ وها أجرح ووأقدم على قتلها أ

 لقتل  زوجته ذلك إذا فوجئ الزوج بزوجته وهي متلبسة بالزنا مع شخص آخر وهنا يجب أن يتوفر

فس والخروج عن ويفقد السيطرة على الإرادة والتحكم بالن عنصر المفاجأة الذي يثير الغضب

                                                            
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) 3(م  168
 1960لسنه  16 من قانون العقوبات الأردني رقم 340م  169
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كليهما وشريكها أ وإيذاء الزوجة أ وجرح أ والإدراك الطبيعي والتقدير السليم  فيقدم على قتل أ

  170.معا

 ووقوعها أ أثناءوالتلبس في جريمة الزنا لا يشترط لقيامها أن يكون الزوج قد شاهد جريمة الزنا 

الزوجة وشريكها في ظروف تنبئ  عقب ارتكابها ببرهة وجيزة بل يكتفي لتوافر هذا العنصر تواجد

 والجرح  أ وبذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك في أن الزنا قد وقع بالفعل كذلك أن يقع القتل أ

شريكها  وإيذاء زوجته أ وجرح أ والإيذاء حال المفاجئة بالتلبس ويعني بذلك أن يقوم الزوج بقتل أ

يه حالة التلبس فيكون الزوج معذورا لخروجه كليهما معا في الحال في نفس الوقت الذي شاهد فوأ

  171.عن وعيه وعدم مقدرته على تحمل هول المفاجئة والموقف الذي وجد فيه

الإيذاء  والجرح أ ومرتكب القتل أ( إلا انه نجد أن القانون قد عاد مرة أخرى ونص على أنه يستفيد 

واته مع أخر على فراش غير خأ وفروعة أ وى أصوله أحدإ ومن العذر المخفف إذا فاجئ زوجه أ

  172.)مشروع

فالمشرع اشترط لإعمال هذا النص أن يكون عنصر المفاجأة متوفر وكذلك أن يكون للجاني صفة 

ابن للمجني عليها ولكن  وأخ أ وأب أ وللاستفادة من العذر المخفف كان يكون زوج المجني عليها أ

 وبجريمة الزنا بل مجرد وجود الزوجة أالمشرع لم يشترط لإعمال هذا النص توافر عنصر التلبس 

                                                            
 267- 265، ص 1999، 2دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط| د نجم، محمد صبحي، جرائم واقعة على الأشخاص، 170
 112_ 110، ص 2003، 1د سرور، طارق قانون العقوبات القسم الخاص، دار النھضة العربية للنشر، ط  171
  1960لسنه  16قانون العقوبات الأردني رقم   340/  2م بند   172
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البنت على فراش غير مشروع مع شخص آخر ويقصد بالفراش الغير المشروع أي  والأخت أ والأم أ

أي وضع مخل بالحياء فهذه جميعها تدخل  والتقبيل أ والتحضين أ ووضع غير أخلاقي كالمعانقة أ

مطلقة " فراش غير المشروع "  ضمن نطاق الفراش غير المشروع  وهنا المشرع ترك مفهوم

الذي يحدد ما إذا كان  ووفضفاضة يمكن القياس عليها وتخضع في تقديرها لقاضي الموضوع فه

هذا الفراش غير مشروع ولم يقم القانون بحصرها وتحديدها وهذا مأخذ واضح على القانون 

ة للقتل وبالتالي  بجعل هذا المصطلح فضفاض ويمكن القياس علية ذلك انه يمكن أن يكون ذريع

يستطيع الجاني أن يتهرب بفعلته هذه بذريعة انه وجد المجني عليها في فراش غير مشروع كما 

انه نجد أن القانون قد حابى بهذا النص لصالح الرجل للمرأة ذلك بجعل الرجل وحده المستفيد من 

جها متلبسا مع أخرى بالزنا هذا النص للمرأة إذ أن المرأة لا تستفيد منه ببنديه في حال فوجئت بزو

كليهما بل تعاقب بعقوبة القتل المنصوص وهما أأحدإيذائهما  وجرحهما أ ووأقدمت على قتلهما أ

عليها بالقانون وهذا النص يخالف ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة السابعة 

م يتساوون في حق التمتع بحماية انه الناس جميعا سواء أمام القانون وه( منه  حيث نص على 

من أي القانون دونما تمييز كما يتساوون في التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان و

كذلك ما جاء في العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية  173.)تحريض على مثل هذا التمييز

هد الدول الإطراف في هذا العهد انه تتع(منه إذ تنص على  3ية في المادة والاجتماعية والثقاف

                                                            
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  7م   173
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افية بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثق

  174.)المنصوص عليها في هذا العهد

فالمشرع لم يراعي شعور المرأة ووضعيتها عند هول المفاجأة التي وقعت عليها عند مشاهدة 

كليهما وهذا وهما أأحدجرحهما  وإيذائهما أ وته وأقدمت على قتلهما أزوجها متلبسا بالزنا مع شريك

المخفف وعدم منح المرأة هذا العذر  وتمييز واضح وسافر ضد المرأة بمنح الرجل العذر المحل أ

إلا أن  ،قانون أردني ومعمول به ووه 1960ومن الملاحظ أن هذا القانون ساري المفعول منذ العام 

فأصبحت  2001لسنه  86ادخل تعديلات على هذا القانون بقانون معدل رقم  المشرع الأردني قد

فروعة  وى أصوله أأحد وانه يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أ( تنص على  340المادة 

في فراش غير مشروع فقتلها بالحال كما تستفيد من العذر وأخواته حال التلبس بجريمة الزنا أ وأ

في فراش غير مشروع في مسكن وفوجئت بزوجها حال التلبس بجريمة الزنا أ نفسه الزوجة التي

وجاء هذا التعديل لاغيا للعذر المحل في القتل حيث لاغ يستفيد إلا من  175) الزوجية فقتله بالحال 

   .العذر المخفف

على الرغم من التحفظات على هذا التعديل وذلك بجعل المرأة تستفيد من العذر المخفف فقط 

ا وجدت زوجها متلبسا بالزنا مع أخرى في مسن الزوجية إذ قيد استفادتها من هذا النص بان إذ

أما إذا وقع ذلك   .هما في مسكن الزوجيةأحد وإيذائهما كليهما أ وشريكته أ وتقوم بقتل زوجها أ

                                                            
 من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة  3م   174
   2001لسنه  86من القانون الأردني المعدل رقم  340م   175
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 والمشرع الفلسطيني أن يحذ ومن دورنا هنا ندعوخارج مسكن الزوجية فلا تستفيد منه إلا أننا 

المشرع الأردني بتعديل هذه المادة وبان يلغي العذر المحل وان يشمل المرأة في العذر  وحذ

المخفف كالرجل ويعمل على تحقيق المساواة بينها وبين الرجل كما ندعوه بعدم تقييد العذر 

المخفف فقط بمسكن الزوجية حيث لا تستفيد منه إلا إذا وقع الفعل في مسكن الزوجية كما إننا 

المشرع بان يلغي مصطلح الفراش الغير مشروع ذلك انه مصطلح فضفاض يقبل التأويل  ودعن

  .والقياس عليه

אא  

א 

ويتحول إلى ذئب  ،تعتبر جريمة السفاح من أبشع الجرائم الذي يتخلى الإنسان فيها عن إنسانيته

ن وهبه االله عقلا ليستدل به على محولا نفسه من إنسا ،مفترس  ينقاد وراء غرائزه الحيوانية

إلي مجرد أداه بسيطة منفذة  ،ويميز  بين ما قد حلل له وما قد حرم عليه ،طريق الخير من الشر

 ،االله والدين بالمعنى الدارج ممارسة الجنس مع من حرم وأ ،انه سفاح القربى . ريزة شيطانيةلغ

  .والأخلاق ،والشرع

الوقوف على النصوص القانونية المجرمة له وكذلك تحديد  فلا بد عند تناولنا لموضوع السفاح

  .مفهومه
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غير  والسفاح بين الأصول والفروع سواء كانوا شرعيين أ" على أن ) 285(فقد نصت المادة 

من هم في منزلتهم من الأصهار ولأم  أ وشرعيين بين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أ

  176."قة المؤقتة  لمدة لا تقل عن سبع سنواتويعاقب مرتكبه بالأشغال الشا

إقامة علاقة غير مشروعة  عن طريق الاتصال الجنسي الكامل بين شخصين  وه: فالسفاح 

  . تربطهما قرابة تمنع حدوث مثل هذا الاتصال بينهما

  :السفاح تقوم على ثلاثة عناصر هي فجريمة

  الوطء والركن المادي وه .1

 الركن الثاني صلة القرابة .2

  القصد الجنائي  وكن المعنوي وهالر .3

  الركن المادي:أولا 

  وقوع الوطء -1

اتصال الشخصيين اتصالا  وويقصد بالوطء ه، ادي بجريمة السفاح بوقوع الوطءيتحقق الركن الم

الذكري في المكان المعد لذلك  وويكون الوطء طبيعيا بإيلاج الرجل العض، يعيا كاملاجنسينا وطب

  177.من المرأة

                                                            
 1960لسنة  16قانون العقوبات الأردني رقم ) 285(م  176
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 وتذكيره في عض وسفاح كجريمة الزنا إذ تتحقق بتحقق الوطء كاملا  بإيلاج الرجل عضوجريمة ال

الخدش للحياء  ورفع التكلفة  وأما أفعال التمازج  الجنسي الأخرى مهما كانت درجة الفحش أ ،الأنثى

  .بين الطرفين والتي لا تصل إلى حد الإيلاج لا تكفي لتكوين الجريمة

  صلة القرابة -2

بين  وه الجريمة بوقوعها بين الأصول والفروع  شرعيين كانوا أم غير شرعيين أتتحقق هذ

أخوة لأب كذلك وقوعها بين  والأشقاء والشقيقات  والأخوة والأخوات سواء كانوا هؤلاء أخوة  لام أ

كما أنها تتحقق إذا  ،كذلك زوج الأم مع ابنة زوجته على الرغم انه لا تربطهما رابطة الدم ،الأصهار

الجد  وهما لديه سلطة شرعية على الشخص الأخر مثال على ذلك   الأب أأحدوقعت بين شخصيين  

كما وقوعها من شخص يتمتع بالسلطة القانونية على  ،فهؤلاء لديهم سلطة شرعية ،الولي وأ

كما أنها تتحقق في ما إذا كان الشخص يتمتع  بسلطة فعلية  على  ،الشخص الأخر كالوصي

والسلطة الفعلية هي السلطة التي باشرها الشخص على من يقع تحت سلطته الشخص الأخر 

والسؤال هنا الذي يطرح نفسه  . ويلزمه بتنفيذ تعاليمه،الذي يملك زمام أموره ويصدر له الأوامرو

فإذا ما عدنا إلى النص فنجد انه  ،هل العلاقة التي تقوم بين رب العمل والخادمة سفاح أم زنى

ورب العمل يتمتع بسلطة تبعية على الخادمة التي  ،فعلية يمارسها الشخص يتحدث عن سلطة 

  .فلا تعتبر العلاقة التي تقام بينهما سفاح بل زنى وفق تكيف النص القانوني ،تعمل في منزله

                                                                                                                                                       
  33، 29ص  1997لسنة  2 داود غالي الذھبي  الجرائم الجنسية  ط  177
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  الركن المعنوي :ثانيا 

  القصد الجنائي 

. رة القصد الجنائيالمعنوي صو لركنيتخذ فيها ا ، جريمة السفاح من الجرائم العمديةتعتبر 

وعليه يجب أن تنصرف عناصر القصد الجنائي إلي جميع أركانه لقيام الجريمة فيجب أن يكون 

فإذا  ،الشخص على علم بأنه واقع امرأة لا يجوز له أن يواقعها بسبب صلة القرابة  التي تربطهما

كذلك .حقق الجريمةانتفى هذا العلم ولم يكن على علم بان هنالك صلة قرابة  تربطهما فلا تت

عدنا إلى النص لوجدنا انه وول. يجب أن تتجه إرادته لارتكاب الفعل حتى يكتمل القصد الجنائي

عدنا إلى ارض الواقع وإلا أننا ل  ،يعتبر المرأة جانية  وليس مجني عليها بهذا النوع من الجرائم

نوي  الذي يسلب إرادتها  لوجدنا أن المرأة هي مجني عليها  ذلك  أنها تقع تحت الإكراه المع

ذلك انه لا يوجد لها خيار سوى الرضوخ لمن يملك سلطته عليها  ،ويفقدها قدرة الدفاع عن نفسها

أنها  وفالفتاه  تخضع لضغط وإكراه وهي إما أن تعاشر من فرض عليها سلطته أ ،ويفرضها عليها

كما انه  لا تستطيع اللجوء . مرهتتعرض لأقسى أنواع العنف  فلا يكون لها الخيار إلا الرضوخ لأوا

أفراد عائلتها والذي بدورها  للقانون خوفا على حياتها وكذلك سمعة عائلتها وعلى وللقضاء أ

فالإكراه المعنوي اخطر بكثير من الإكراه المادي وهنا  ،ي بشخصها لحماية باقي أفراد أسرتهاتضح

  .على المشرع النظر هذا الإكراه وأخذه  في عين الاعتبار
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אא 

א 

وفي اتجاهات فقهيه   ،الجنسية التي قد تقع على الأنثى ى الجرائمأحدجريمة الاغتصاب هي 

فجريمة الاغتصاب تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية المجني عليها . أخرى قد تقع على الذكر أيضاً

  .بل على حياتها ككل، وتعد إضرارا بحالتها النفسية نسية، واعتداءً على عرضها وشرفهاالج

بغير رضاها سواء ) غير زوجه( من واقع أنثى .1"من قانون العقوبات على أنه  292فقد نصت المادة 

بالخداع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر  وبالحيلة أ والتهديد أ وبالإكراه أ

ن عمرها يعاقب وكل شخص أقدم على اغتصاب فتاه لم تتم الخامسة عشر م .2. سنوات

  178."بالإعدام

 وأ لمقاومة بسبب ضعفلا تستطيع ا) غير زوجه( من واقع أنثى " على أنه 293كما نصت المادة 

عقلي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر  ونفسي أ وعجز جسدي أ

مل الثامنة من واقع أنثى أكملت الخامسة عشر ولم تك.1" على  295كما ونصت المادة 179"سنوات

محارمها  أحدواقعها  وغير شرعي أ وأصولها سواء كانوا شرعياً أ أحدعشر من عمرها وكان الجاني 

                                                            
 1960لسنة  16قانون العقوبات الأردني رقم   292م  178
 1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم  293م  179
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قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة  وله سلطة شرعية أورعايتها أ ومن كان موكلاً بتربيتها أوأ

مدير  واعل رجل دين أويقضي بالعقوبة نفسها إذا كان الف. 2،المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات

التسهيلات التي يستمدها  وعاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئا استعماله السلطة أ ومكتب استخدام أ

  180."من هذه السلطة

هي مواقعة أنثى مواقعة بدون رضاها أي الاتصال الجنسي معها اتصلاً كاملاً : فجريمة الاغتصاب 

كل : لقانون الفرنسي نرى أنه عرفها ما يلي لكن بالرجوع إلي ا 181.دون رضاء صحيح منها بذلك

 وأ  ،التهديد وأ ،فعل إيلاج  جنسي مهما كانت طبيعته يرتكب بحق شخص الغير عن طريق العنف

حيث حدد الأول المعتدى  ،ونرى هنا الفرق بين القانون الأردني والفرنسي ،المفاجئة وأ،الإكراه

  .شخص الغير والذي يشمل الذكور والإناث معاعليها بلفظ أنثى أما الفرنسي فقد استخدم لفظ 

  أركان جريمة الاغتصاب  - :أولا 

  )عناصر( وتقوم جريمة الاغتصاب  على ثلاثة أركان

  )الإيلاج( المتمثل بفعل الوقاع  الفعل المادي  - 1

                                                            
 1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم  295 180
 185،184نجم محمد صبحي الجرائم الواقعة على الأشخاص ص 181
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العنصر الذي يميز جريمة الاغتصاب  عن جريمة هتك العرض بالقوة التي تقع أيضاً  وفعل الوقاع ه

فجريمة الاغتصاب تمثل أقصى  ،وتمثل عدواناً على الحرية الجنسية ،جسم المجني عليها على

جنسيا طبيعياً  ويقصد بفعل الوقاع اتصال الرجل بالمرأة اتصالاً. درجات الاعتداء على هذه الحرية

سواء  ،الذكري في المكان المعد لذلك من المرأة وق ذلك بإيلاج الرجل العضقغير مشروع، ويتح

 ىلم يؤدي الفعل إل وحتى ل،يبلغهاجزئياً، وسواء بلغ الجاني شهوته أم لم  وان هذا اتصالاً كلياً أك

ولا تتوفر جريمة الاغتصاب في الأفعال 182.سواء تحقق القذف أم لم يتحققوتمزيق غشاء البكارة، 

إنما نكون  ،أعضاء الجسد والتي تعتبر عورة كالثدي في جسم المرأة أحدالتي من شئنها العبث في 

تحرش بحسب الفعل المرتكب، كذلك لا يعتبر اغتصابا إتيان المرأة من  وأمام جريمة هتك عرض أ

  183. التناسلي في جسم المرأة ووضع أي شيء أخر غير العض والخلف أ

امرأة، وتفترض وتستوجب جريمة الاغتصاب أن يكون طرفان هما رجلاً : طرفا جريمة الاغتصاب 

فلا تتصور جريمة  ، عليها أن يكون الرجل الجاني وأن المرأة هي المجنيهذه بحسب القانون 

ويجب لقيام جريمة . امرأتين وكان رجلين،أ و، كما لأحدالاغتصاب إذا كان الطرفان من جنس و

  . الاغتصاب أن تكون المجني عليها امرأة حية

                                                            
دار الإسراء للنشر  1ة على الأشخاص في ضوء اجتھادات محكمة التمييز ط البشير سعد علي الجرائم الواقع 182
 238،237ص  2004لسنة
  135،130بكر عبد اللطيف الجرائم الجنسية وإثباتھا دار المريخ للنشر ص  عزمي أبو183
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نسي بين الرجل والمرأة حسب الفقه والقانون إذا كان الاتصال الج: عدم شرعية الاتصال الجنسي

الحال  في ظل نظام الزواج والذي  وكما ه ،مشروعاً  فلا يتحقق الركن المادي لجريمة الاغتصاب

عدنا إلى نصوص القانون لوجدنا وول ،يعطي لزوج الحق في الاتصال وعلى المرأة الالتزام  بقبوله

حقاً، فلا يعتبر الزوج مرتكبا لجريمة وان كان لنا رأي أخر نحدده لا )  غير زوجه( انه من واقع أنثى 

الاغتصاب إذا أكره زوجته على الاتصال الجنسي، وحتى يكون الاتصال الجنسي شرعي عليه أن 

  .وان يكون هذا الزواج شرعياً وفقاً للقوانين  السارية في البلاد ،يكون في ظل الزواج

مرأة إذ في هذه الحالة وحدها يتحقق ، جريمة الاغتصاب لا تقع إلا في حالة عدم رضا الالإكراه  - 2

  . القسوة والتهديد أ والاعتداء على حريتها الجنسية، ذلك باستخدام القوة أ

أفعال العنف التي ترتكب على جسم  ،فعل وفالإكراه المادي ه ،إكراه مادي ومعنوي ،والإكراه نوعان

 وتخذ العنف صورة الضرب أوعادةً ي ،المرأة وتستهدف إحباط المقاومة التي تعترض فعل الجاني

 وفمثلاً يعتبر إكراها مادياً الإمساك بأعضاء المرأة والتي قد تستعملها في المقاومة، أ ،الجرح

فقد يصدر الإكراه عن شخصٍ أخر يقدّم  ،ولا يشترط بالإكراه أن يصدر عن الجاني ،تقيدها بالحبال

نفسياً،  ومريضةً جسدياً أ وضعيفةً أ ووقد تكون المجني عليها صغير السن أ ،معونته إلى الجاني

ولا يشترط أن يترك الإكراه المادي أثراً  . سلب مقاومتهن ور مهما اختلفت أشكال الفعل هيفالمعاي

ويشترط في الإكراه المادي توفر شرطين هما أن يقع  ،بجسم الجاني وبجسم المجني عليها أ

الإكراه المادي مؤثراً في منع مقاومتها، فالعبرة الإكراه المادي على المجني عليها نفسها، وان يكون 
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أما إذا كانت المقاومة   184،في أثر الإكراه على إرادة المجني عليها، وهذه مسألة تقدرها المحكمة

الحياء الطبيعي الذي يجعلها لا تستسلم إلا بعد إلحاح من الرجل فلا  والدلال أ ونوعاً من التمنع أ

  .يتوفر الإكراه المادي

الصديق فبعد الجماع قد ينشأ خلاف بينهما فتقدم  والجار أ وتحدث أمور مشابهة مع الخطيب أفقد 

 وأ ،الفتاه بشكوى نتيجة الخلافات الشخصية مدعية الاغتصاب  لإرغام الرجل على الزواج منها

 فلا تقوم جريمة الاغتصاب لان العلاقة كانت قائمةٌ بالرضا والقبول ،لأخر وللضغط عليه لسبب أ

أما الإكراه المعنوي ن فيتميز بعدم استخدام القوة المادية ولكن النتيجة  185.المتبادل بينَ الطرفين

للجاني تحت تأثير ة في الحالتين وهي تتمثل في انعدام الرضا عند المرأة واستسلامها حداتكون و

إذا رفضت  جسيم من قبل الجاني) بشر، خطر( والإكراه المعنوي هم التهديد  ،عقلي وخوف شديد

والعبرة بتأثير التهديد على إرادة المجني . الامتثال لأوامره وبتلبية طلبه في الاتصال الجنسي معه

شخصاً عزيزاً  ووالأمر سواء أن هدد الشر المرأة مالها أ ،عليها، وهي مسألة يعود تقديرها للمحكمة

 وكون موضوع التهديد فعلاً إجراميا أأقاربها الأعزاء، ويستوي أن ي أحد وعليها كالتهديد بقتل ابنها أ

وهنا . أمرا مشروعاً، كتهديد المرأة  بالإبلاغ عن جريمة ارتكبتها إن لم تقم بالاتصال الجنسي معه

                                                            
 236،220البشير سعد علي  مرجع سبق ذكره ص   184
 226،224سبق ذكره ص  طارق مرجعد سرور   185
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حيث اشترط في المادي وقوعه على المجني عليها  ،نلاحظ اختلاف الركن المادي عن الركن المعنوي

   186.يزين عليها مما يرضخها ويضعف قوتهابينما في المعنوي وقوع التهديد على أشخاص عز

  القصد الجرمي -3

يتمثل  و، وهوجود القصد الجرميتعتبر جريمة الاغتصاب من الجرائم العميدة التي تطلب  

مدركا بكونه يُكره المجني عليها على الجماع، ويعتبر  ،بانصراف الإرادة إلى ارتكاب الفعل

فجريمة  ،ةً على القصد الجرمي في اغلب الحالاتالتهديد  قرين والعنف أ واستعمال القوة أ

تخضع هذه الجريمة للقاعدة العامة التي تقضي . الاغتصاب لا يتصور قيمها بخطأ غير عمدي

فتقوم جريمة الاغتصاب سواء كان دافعها  ،بأنه لا عبرة للباعث في تحديد عناصر الجريمة

ويقوم القصد الجرمي على . عار بهممن ذويها لإنزال الوأم الانتقام من المرأة أ ،الشهوة

فعل إرادي بطبيعته  وعنصري العلم والإرادة والفعل الجرمي  في جريمة الاغتصاب فقهاً  ه

نحن نرى بأن الإرادة والأغراض الأخرى،  أحد ولأنه يصدر عن رغبة ويستهدف إشباع شهوته أ

لا ينفي كونها جريمة  الوقوع تحت تأثير المخدر ووان سلبت في بعض الحالات مثل السكر أ

  187.اغتصاب

                                                            
 199،195مد صبحي مرجع سبق ذكره ص نجم مح   186
 227،226د سرور طارق  مرجع سبق ذكره ص  187
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ونلاحظ عند تعرضنا للنصوص القانونية التي تحدثت عن جريمة الاغتصاب  فجميعها تنص 

ونشير هنا إلي أن  هنالك توجه حديث يميل إلى اعتبار ) غير زوجه( على أنه من واقع أنثى 

صاب ولكن على المواقعة في ظل الزواج إن كانت الزوجة مكره عليه، لا نقول كحكم الاغت

، علماً بأن الإسلام "اغتصاب الزوجات" ما يدعى  ووه،أشكال العنف الأسري أحدالأقل اعتباره 

والذي يفترض به مصدر التشريع لم يشرع للرجل مواقعة زوجته بغير رضاها لكنه صمت عن 

 أشار بالمجمل إلى وجوب حسن معاملة  الزوجة بالفراش، بحيث نستطيع أنوذلك بالتفصيل، 

التوافق وحسن المعاشرة، بينما أن القانون  قد قصد جريمة  ونرى بأن التوجه العام بالإسلام ه

أما إذا واقع الزوج زوجته دون رضاها فلا تعتبر ) غير زوجه( الاغتصاب فقط على مواقعة أنثى 

  .جريمة اغتصاب

ظرف المشّدد بعمر من القانون لوجدنا أن المشرع قد قرن ال 295كما وان عدنا إلى نص المادة 

 ،المجني عليها ذلك بعبارة من واقع أنثى أتمت الخامسة عشر ولم تتم الثامنة عشر من عمرها

والسلطة التي يتمتع بها عليها،  ،والعبرة في التشّديد هي صفة الجاني وصلته بالمجني عليها

، وكذلك وجود نوع والتي بموجبها  تسهل عليه ارتكاب الجريمة دوناً عن الغير، ذلك لقربه منها

فتقيد العمر بسن معين لتشديد العقوبة . من الألفة والاطمئنان اتجاه من قبل المجني عليها

مأخذ على القانون وذلك انه إذا وقعت جريمة اعتداء من قبل الأشخاص الوارد ذكرهم في 

، ولا ابمن العمر لا تعتبر جريمة اغتص نص المادة سالفة الذكر على فتاه أتمت الثامنة عشر
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 285يلاحق عليها بارتكابه جناية اغتصاب، وإنما يلاحق على جريمة سفاح  وفق نص المادة 

صهر حتى الدرجة  وكما إن الجاني لا يلاحق إلا بناءاً على شكوى مقدمة  من قريب أ،286و

الرابعة، كما إن المجني عليها تلاحق كجانية وفق التكيف القانوني لجريمة السفاح السالف 

وهذا يخالف قواعد العدل والإنصاف التي تقوم عليها القواعد . ه وتعتبر شريكة في الجرمذكر

ونرى أن المشرع  المصري  لم يقم بتحديد سناً للمجني عليها  ذلك لكي  يفوت . القانونية

 ووهذا الاتجاه ه .الفرصة على الجاني من الإفلات من العقاب مهما كان سن المجني عليها

المشرعَ الفلسطيني أن  ووندع. نا لأنه يتماشى مع السياسة العقابية الحديثةالأصح في نضر

  .المشرع المصري بعدم تقيدِ عمر الفتاه لأقرانه بالظرف المشّدد وحذو يحذ

وفي مقابلة مع وكيل النيابة الأستاذ أيمن طربيه  حول واقع المرأة الفلسطينية في قانون العقوبات 

اب والعذر المحل  تحدث قائلا  ابتداء أي قضية يصل علمها إلى النيابة حول جرائم السفاح والاغتص

العامة تقوم النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أعمال تحقيق واستجواب 

وسماع الإفادات والشهود إلا بالجرائم التي علق القانون عليها بشكوى فالنيابة العامة  لا تستطيع 

أي إجراء قانوني إلا بعد تقديم هذه الشكوى ومثال على هذه الجرائم جريمة الزنا والسفاح  اتخاذ  

كما . فإذا تم تقديم هذه الشكوى تباشر النيابة العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك

ئم موجود تحدث وكيل النيابة قائلا فيما يتعلق بالقتل على خلفية الشرف أن هذا النوع من الجرا

مبررات لتحقيق أهداف هذه الجرائم في مجتمعنا الفلسطيني وبكثرة إلا انه قد تكون بعض من 
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وانه إذا وقعت جريمة وكانت دوافع هذه الجريمة هي دفاع عن الشرف فان النيابة  . ومأرب أخرى

انون العقوبات من ق) 328(تهمة القتل المعد خلافا لأحكام المادة ) الجاني ( العامة  توجه للمتهم 

ذلك انه يرتكب جرمه عن سبق إصرار  وهي الفترة الواقعة  ما بين  تولد فكرة القتل عند الجاني 

للوقت الذي تنفذ فيه الفكرة وهي التي يكون فيها الجاني هادئ النفس مستجمعها لقواه العقلية 

من قانون  340المادة جامعا للمعلومات مصمما على ارتكاب الجرم كما علق وكيل النيابة على نص 

لمحل إذا ضبط العقوبات وتحدث أن هذا النص جاء مجحفا بحق المرأة  ذلك بمنح الرجل العذر ا

بالزنا مع شخص أخر وقام بقتلها فبينما إذا ضبطت المرأة زوجها متلبسا بالزنا  اًالزوج زوجته متلبس

ا نعيش في مجتمع شرقي مع أخرى وقامت بقتله لا تستفيد من هذا النص وقد علق قائلا أنن

ذكوري يعتمد على الرجل دون المرأة وان المرأة مهمتها فقط الإنجاب وان أي أمور تمس شرف 

العائلة تلحق بالرجل دون المرأة وان المرأة هي الوحيدة التي يجب عليها الحفاظ على الشرف وان 

) الرجل والمرأة(الطرفين ة  وعلى حداالرجل لا يعيبه شيء وهذا فكر خاطئ ذلك أن الشرف وحدة و

إذا قام رجل ولد بارتكاب جريمة اغتصاب لا يمس شرف " ومهمة الحفاظ عليه  واستهجن قائلا 

العائلة  بينما المرأة إذا وقعت عليها جريمة مثل هذا النوع  يمس شرف العائلة ؟؟؟؟؟؟  أن هذا الأمر 

  . مرفوض تماما

والتي تتعلق بجريمة السفاح   286في نص المادة   كما تحدث قائلا هنالك لبس واضح في القانون

ذلك انه إذا قدمت شكوى بمثل هذا النوع من الجرائم فهل يجب إحالة الطرفين أم إحالة الفاعل إلي 
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القضاء ذلك أن نص المادة اعتبر الطرفين مجرمين  وهذا مثار خلاف كبير بمثل هذا النوع من 

اء وقسم أخر يقوم بتحويل طرفين ويعود هذا إلى القضايا حيث قسم يقوم بتحويل طرف للقض

نات فيها تكون معدومة وهنا يجب أن يكون اأن هذا النوع من القضايا يصعب إثباتها وتكاد البي

القانون أكثر وضوحا  حيث وفي أثناء ممارستي لعملي طرحت أمامي  قضية أم وبناتها قمن 

ن الخلف وان يعاشر بناته معاشرة الأزواج  بتقديم شكوى ضد الزوج مفادها أن زوجها يعاشرها م

ونتج عنه حمل فبتالي أن إحالة الطرفين هنا إلى القضاء وفق نص المادة  يعتبر ظلم آخر يقع 

على المرأة ابتدءا من وقوع ظلم عليها من أشخاص يفترض هم الأولى بحاميتها وثانيا ظلم النص 

ل نسبة هذه الجرائم في مجتمعنا الفلسطيني  لا القانوني الذي يعتبرها شريكة بهذا الفعل أما حو

توجد إحصائيات دقيقة لهذا النوع من الجرائم  ذلك أن نسبة عرضها على النيابة العامة قليلة 

الجزم إذ كانت كثير أم قليلة  والسبب الذي يعود إلى عدم وجود لمثل  أستطيعوتكاد لا تذكر فلا 

التي ستطال ) الفضيحة( للعادات والتقاليد وشرف العائلةهذه الإحصائيات لهذا النوع من القضايا 

كما خوف الفتيات لان يصبحن مرة أخرى ،العائلة إذا تم الكشف عن مثل هذا النوع من القضايا

ضحايا إذا قمن بتقديم شكوى فيفضلن السكوت على اللجوء للقانون والقضاء لحمايتهن كما وان 

النيابة العامية  ذلك أن صاحب الشكوى يتنازل عن شكواه   مثل هذه القضايا غالبا تنتهي في مكاتب

فنسبة قليلة جدا من الفتيات  ،ودور النيابة العامية ينتهي بسحب الشكوى وتعمل على إغلاق الملف

آلاتي يلجان للشرطة والنيابة العامة لتقديم مثل هذا النوع من الشكاوى وتكاد تكون نادرة  

شكوى ضد والدها فتعرضت  لتهديد من قبل أعمامها بأنه سيتم  فهنالك حالة قامت فتاه بتقديم
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أما فيما يتعلق  بالحماية التي توفرها النيابة . قتلها إذا لم تقم بسحب الشكوى والتنازل عنها

العامة للفتيات المعنفات فان النيابة العامة تقوم بإحالة الفتيات للبيت الأمن  وهنالك يتم عرضهن 

النظر في قضيتهن  ويتولى  ويتولى البيت الأمن حمايتهن ذلك أن هذه على أطباء نفسيين و

المؤسسة توفر وسائل  الحماية  لهن وعقّب قائلا إننا نعاني من نقص لمثل هذه المؤسسات على 

 ،مستوى محافظات  الوطن  حيث لا يوجد سوى البيت الأمن  لرعاية هذا لمثل هذا النوع من الفتيات

وقد قمت ) مهددة بالقتل( أن هنالك فتاه  كانت حياتها مهددة بالخطر حيث تعرضتني حالة  "

بعرضها  على مؤسسات المجتمع المدني والشؤون  الاجتماعية لتوفير الحماية اللازمة  لها إلا أنهم 

رفضوا  استقبال هذه الحالة فلم يكون أمامي  إلا أن اخذ بطرح  الشرطة ذلك بوضعهم بغرفة  لا 

فعدم وجود مؤسسات كافية "  ء لتقضي هذه الليلة وفي الصباح تقوم بتدبر أمرها يوجد فيها نزلا

أما فيما يتعلق بتسليم الفتيات إلى  ،تستوعب هذا النوع من الفتيات  يشكل خطر اكبر على حياتهنّ

ذويهم فان النيابة العامة لا تقوم بتسليم الفتيات  ذلك أنها تكون على  يقين إذا تم تسليم الفتاه 

إلى ذويها سيتم قتلها فالنيابة  لا تقوم بتسليم الفتاه كما انه لا يوجد نص قانوني في قانون 

في تعليمات النائب العام  يجبر النيابة العامة بتسليم الفتيات  للمؤسسات والإجراءات الجزائية  أ

ة العامة مهمتها ولكن هذا أسلوب مكتبي يعتمد على آلية إدارة مهنة العمل  وأسهب قائلا  أن النياب

هي إثبات التهمة وإدانة المتهم إذا كانت هنالك أدلة تدينه وهي ترفض إخلاء سبيل  المتهم إذا 

كانت حياته مهددة بالخطر فان النيابة العامة ذلك لحماية المتهم فكيف بالضحية فهي أولى 

ب المطاف يتم تزويج أما الدور العشائري  فله دور كبير  بمثل هذه القضايا حيث غال ،بالحماية 
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وهذا برأي  ،الجاني للمجني عليها  وقد سبق وان تم تزويج الجاني لمجني عليها في مقر السجن

اقل الضررين للفتاه حيث أن المجتمع  يلعب دور كبير في جعل الفتاه ضحية مرة أخرى فبنظر 

فالعادات والتقاليد  ،على خطبتها والزواج منها أحدالمجتمع  تصبح هذه الفتاه منبوذة لا يقدم 

أما كون هذه العقوبات رادعة وكافية  ،فقسم كبير من هذه العادات والتقاليد أقوى من القانون

للحد من هذه الجرائم  فالعقوبة ليست وحدها الرادعة للجريمة  فسرعة الفصل في هذه القضايا 

إفادتها أمام النيابة العامة  لها دور كبير للحد من هذه الجرائم  ذلك انه عندما تدلي المجني عليها 

أكثر  من وقوع الجريمة هل تستطيع المجني عليها  أن تدلي  وولكن بعد مرور أربع سنوات أ

للمحكمة بما وقع عليها من اعتداء فبطئ السير في الدعوى أمام المحاكم يعد الدافع الذي يمنعها 

القضاء لكي يكون  وابة العامة أكما عدم وجود دائرة إعلامية خاصة بالني ،من اللجوء للمحاكم

الناس على علم بان هنالك تنفيذ للقوانين وان المحاكم تقوم بالفصل بالقضايا وان المحاكم 

تصدر العقوبات التي يستحقها المجرم عقبا على جرمه  وغياب الثقافة القانونية في المجتمع 

  188.في عدم الإعلان عن هذه القضايا وخاصة لدى المرأة له دور كبير

 
 
 

                                                            
 ضھرا 2حتى 12.30تمت ھذه المقابلة في مكتب وكيل النيابة العامة في مدينة نابلس يوم الخميس من الساعة 
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אאא:אאא 
אאWא 

אא 

א 

أكثر أشكال الحماية جدلا، فبالرغم من  وأمر الإبعاد كما نفضل أن نسميه ه وأمر الحماية أ 

إلاّ أن هذا الأمر يلقى معارضة مجتمعية  ،ضا هناالتي سنوردها أيوالتي نؤيده لأجلها ومميزاته 

 .التعريف بهومعارضة من بعض القانونيين لأسباب سيأتي تفصيلها بعد استعراض أمر الحماية و

أفراد الأسرة كما مبين في  أحدأمر تصدره المحكمة المختصة بناء على طلب  وه:  "أمر الحماية"

 وأ/ليه إلى المكان الذي يتواجد فيه الفرد المشتكي ويقضي بمنع دخول الفرد المشتكى ع ،القانون

غير والتعرض له  بأي شكل بشكل مباشر أ وبمنع مضايقه الأخير أو أ/الفرد الذي يحتاج الحماية، و

 وأ/يقضي بإخضاع المشتكى عليه للعلاج و وأ/مباشر وفي أي مكان خلال فترة سريان الأمر، و

  .قترح قانون حماية الأسرة من العنفم ،5مادة  .بإيجاد إطار بديل للضحية

من النص أعلاه أن أمر الحماية يصدر من محكمة العائلة عند ونستخلص من مقترح القانون 

أفراد الأسرة التي حصل فيها الاعتداء،  أحدمن قاضي مختص مؤقتاً بناء على طلب وأإنشائها 
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ى أفراد الأسرة التي حصل فيها نلاحظ هنا أن البلاغ في مقترح القانون المشار إليه يقتصر علو

الاعتداء الجسيم حسب  ووجوباً في حالات الاعتداء الجنسي أوالعنف جوازاًُ في حالات العنف العادية 

  .المادة الثامنة من ذات القانون

على الطبيب، الممرض، العامل " في نصها  10وأقصى توسع في هذا الإطار تورده المادة   

يب النفسي، المحامي، المرشد التربوي في مدرسة وفي غيابه مديرها الاجتماعي، الشرطي، الطب

 وخدمة له في إطار عمله أ وتقديم مشورة أ وإنسان أ أي شخص آخر علم من خلال معالجة وأ

ضد ذلك الإنسان من قبل فرد من أفراد أسرته، إبلاغ المعتدى عليه عنفا قد مورس  وظيفته بأن

  .مكتب الشؤون الاجتماعية إلىو ة أبحقه في التوجه إلى مركز الشرط

نلاحظ من هذه المادة أن مهمة المذكورين أعلاه اقتصرت على إبلاغ الممارس ضده العنف بحقه 

لمكتب الشؤون الاجتماعية إن كان نمى إلى علمهم أمر ممارسة العنف  وبالتوجه لمركز الشرطة أ

كان العنف قد مورس ضد  وغين أما لالبال أحدهذا إن كان العنف مورس ضد . في إطار عملهم معه

وهذا ما أوردته المادة  ،طفل فبحق للضابطة القضائية التوجه للمحكمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة

  . التاسعة من ذات القانون

كبار السن وبدورنا نرى أننا بحاجة لمزيد من التوسع في أمر الحماية ليعطي الحماية للنساء و

أن توضح الآلية التي بناء عليها تعلم وللطفل في المادة التاسعة، بنفس المستوى الذي أعطي 

التي من الممكن أن تكون عن طريق شخص شهد العنف خارج والضابطة القضائية بأمر العنف 
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بنص مقترح ومن الجدير ذكره أنه و، الوارد ذكرهم في المادة العاشرة الأشخاصأو إطار الأسرة 

ئرة الأشخاص الذين يستطيعون التقدم بطلب استصدار أمر القانون يجوز للمحكمة توسيع دا

الحماية، لكن هذا يتطلب أن يكن وصل المشتكي إلى المحكمة، لذلك نحن نرى أن الحماية هنا 

لذلك نفضل أن يكون  ،لا تخرج من إطار الأسرةوأصبحت متأخرة، فالعديد من الاعتداءات تحصل 

  .التوسع سابقا على التوجه للمحكمة

في شقه الأول مجتمعي، فلا زال المجتمع لا يتقبل فكرة  ولجدل الذي يدور حول هذا الأمر فهأما ا

المرأة على سبيل المثال بطرد رجل المنزل خارج منزله، كما لا يتقبل أ ن يتخذ  وأن يقوم الطفل أ

  .من هم أكبر سناًوالمرأة أي إجراء ضد الرجل أ والطفل أ

رغم جودة هذه المواد القانونية إلا أنها ليست سهلة التطبيق في  أما الجدل القانوني ففحواه أنه

  .ظل ضعف سيادة القانون

المرأة  أن لا ينتزع من  وأما رأينا نحن فنفضل هذا الشكل من الحماية لأنه من الأفضل للطفل أ

ن ليس المعتدى عليه، فنحن نفضل أونرى أنه أكثر عدلا أن يبعد سبب الاعتداء وبيئته الطبيعية 

خصوصا عند عدم توفر بيوت و ،البيوت الآمنة حديبقى المتعرض للعنف في بيته من أن يرسل لأ

يبقى العمل على ولارتفاع تكلفتها يكون تطبيق هذا الشكل من الحماية أفضل، وآمنة كافية 

مجتمعية تعود على الجميع بالفائدة وتطبيق سيادة القانون ضرورة قانونية وتوعية المجتمع 

ومن الجدير ذكره أن مقترح القانون لم يتطرق للحلول  .قط في إطار مقترح القانون هذاليس فو
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التي من شأنها عند حل المشكلة توفير التئام أفضل والإصلاح في الحالات البسيطة والودية 

  .للأسرة

אא 

א 

رف مقترح قانون حماية الأسرة ع ،علاجي إضافة للبعد القانونيوأمر يحمل بعد اجتماعي  وهو 

والمتضمن إلزام  ،تصدره المحكمة المختصة كما مبين في القانونأمر " أمر خدمة المجتمع بأنه 

المشتكي عليه بإبداء خدمة لدى مرفق عام في مجال تخصصه المهني والعلمي ويتضمن الأمر 

 .القانون المذكورذلك بحسب المادة الخامسة من و " المكان وعدد الساعات وشروط العمل

العلمي للشخص الذي قام بارتكاب فعل وونرى أن حددت مجال الخدمة بمجال التخصص المهني 

ذاته مجال التخصص العلمي والعنف، بينما نرى نحن أنه ليس بالضرورة أن يكون مجال الخدمة 

المهني للشخص إذ ليس من السهل توفير مكان لخدمة المجتمع حسب التخصص المهني و

علمي، كما أن الفائدة تكون أكبر عندما يخدم هذا الشخص في المجال الذي يحتاجه المجتمع، الو

من ناحية أخرى فإن المجالات التي وهنا تأتي فحوى العقوبة وفذلك أحيانا يكون أصعب على نفسه 

  .تطويرها أيضاًوتوفر احتكاكاً مباشراً مع أفراد المجتمع لها تأثير أكبر في تهذيب النفس 
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مجتمعية، حيث أن أمر وهنا تتحمل الجهات التي تقدم فيها خدمة المجتمع مسئولية أخلاقية و

خدمة المجتمع ينتهي بصدور شهادة عن الجهة التي تمت فيها الخدمة تؤكد أن الشخص الذي قام 

قضى الساعات التي وجب عليه قضاؤها  حسب أمر الخدمة، لذلك وبارتكاب العنف قد أنهى التزامه 

مسئولية  وعدم التساهل مع الشخص مرتكب العنف هوصدقت هذه الجهات في تطبيق الأمر فإن 

بآخر يعود بالفائدة  والذي بشكل أومن أمر خدمة المجتمع  ومجتمعية لتحقق الأثر المرجوأخلاقية 

  .على هذه المؤسسة

ث رأوا أن قد واجه هذا الشكل أيضا بعض الانتقادات من قبل بعض المتشددين في القانون، حيو

أما نحن  ،تساهل في العقوبة يجردها من أثرها الرادع واستبدال السجن بأمر خدمة المجتمع ه

تناسب، فبيئة السجن ليست بالبيئة الصالحة لشخص ارتكب خطأ طفيف، وفنرى أن الأمر نسبة 

نه من بالتناسب مع الفعل المرتكب نرى أوففي هذه الحالات كثيرا ما يخرج السجن مجرمين، لذلك 

وابق، تهذيبا للنفس أصحاب السوالأفضل قضاء العقوبة في خدمة المجتمع بعيدا عن المجرمين 

  . الانتماء للمجتمع وعدم تحميل الفعل أكثر ما يحتملر تنمية لشعوو

  

  

  



   

  

 

154 

þa@ÑäÈÛað‹ 
אא 

א 

ة قضايا العنف موظف لدى الشؤون الاجتماعية ومكلف باستقبال ومتابعومرشد حماية الأسرة ه 

حماية و ويتواجد مرشد. الأسري هكذا عرفته المادة الخامسة من مقترح قانون حماية الأسرة

اختصاصاتهم وفقا للوائح وتحدد مواصفاتهم والأسرة في دائرة خاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، 

  .تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية

، وعليه ية إذا حلف قسم الضابطة القضائيةئيكون لمرشد حماية الأسرة صفة الضابطة القضا

بناء عليه و. الحالات التي تهدد سلامة الأسرة مهمة التدخل الوقائي والعلاجي في جميعيكون له 

  :لذات مقترح القانون  32أعطي الصلاحيات التالية بحسب المادة 

ائع موضوع أقوالهم  وردودهم حول  الوق إلىاستدعاء المعتدى عليه والمعتدي للاستماع   . أ

 .الإبلاغ

أي مكان يوجد فيه المعتدى عليه مع وجوب  إلىمصطحبا من يرى فائدة  والدخول بمفرده أ  . ب

 ،قضائي عاجل إذنتعذر عليه الدخول يمكن الحصول على  وإذابطاقة تثبيت صفته،  إظهار

 .بالاستنجاد بالقوة العامة وول
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 .لائمة في شأن المعتدى عليهالتحقيقات اللازمة وأخذ التدابير الوقائية الم إجراء  . ت

  .تقديم تقرير مفصل عن حالة المعتدي والمعتدى عليها  . ث

من الأمور الجيدة في مقترح القانون توفير الحماية لمرشدي حماية الأسرة، إذ يعاقب بموجب و

 200هي غرامة بين وعرقل المهام الرسمية لمرشد حماية الأسرة  يوكل من يمنع ل 32المادة 

  .بسببها ولإضافة لعقوبة الاعتداء على موظف رسمي أثناء ممارسته لوظيفته أدينار با 500و

أين يكون تدخل مرشد ولكن لم نرى في مقترح القانون أين يكون تدخل الضابطة القضائية 

حماية الطفولة حامل صفة الضابطة القضائية، كما لم يظهر لنا عند أي اعتداء يكون تدخل مرشد 

تدخل الضابطة القضائية، ونفضل نحن أن يترك تدخل الضابطة  عند أيها يكونوالأسرة 

الاعتداء الجنسي، حتى يترك مجال أكبر لمعالجة النسيج  والقضائية في حالات الاعتداء الجسيم أ

نعتقد أن مرشدي حماية الأسرة لديهم والعلاج لا العقاب  والعائلي إذ أن الهدف من كل القانون ه

  .قدرات علاجية أعلى
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אאא 

א 

البيوت الآمنة من أشكال الحماية الممكن توفيرها لتكون ملاذا آمناً لمن  وتعد دور الحماية أ  

مشكلة دور الحماية في أن أمر الإحالة إليها ربط بأمر الحماية وفق مقترح . مورس ضده العنف

هي مدة و ،شهور بالحد الأقصى 6شهور تمدد ل  3قانون حماية الأسرة، فتكون الإحالة مؤقتة لمدة 

عليه يكون رجوع المعتدى عليه قبل وخصوصا مع طول إجراءات القضاء، ولا تكفي لعلاج القضية 

أثر عكسي،  وانتهاء المشكلة ليس فقط بلا جدوى في حلّ المشكلة بل أيضاً ممكن أن يكون ذ

  .ي باعتباره قد تشكى عليهفمن الممكن أن يرجع إلى معاملة أسوأ من التي كانت من قبل المعتد

كما قلنا سابقاً ووتعتبر فلسطين من أول من افتتح البيوت الآمنة في المنطقة العربية، إلا أنها 

  .وسيلة مكلفة ولها أثر جانبي على المعتدى عليهوقليلة العدد 

اث حدومن المشاكل التي يمكن لمسها على أرض الواقع نرى تحويل المعتدى عليهم إلى دور الأ

هذا يعني أنه بالتأكيد سيجمع المعتدى عليهم وغزة ووالتي هي ثلاثة فقط  في الضفة الغربية 

ة مما يعني تعريض المعتدى عليهم لخطر الجنوح، خصوصا مع ضعف حدابالجانحين في غرفة و

هذا ما أكده المحامي ومع بلاغات عن اعتداءات تحصل من قبل هذه الدور والرقابة على هذه الدور 

بالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن  وحدة السياسات العامة والأبحاث ادعيس مديرمعن 
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اث في الشرق الأوسط وشمال حدخلال ورقة عمل قدمت في إطار الندوة التقويمية لبرامج عدالة الأ

  .إفريقيا

אא:אאאא 
ساعة من  24ى المحكمة  من قبل المعتدى عليه خلال إصدار الأمر الاحترازي يكون بالتوجه إل  

في وذلك في حال رفض المعتدي الحضور إلى المحكمة أووقوع الاعتداء لاستصدار أمر احترازي، 

أيام من تاريخ صدوره، إلا إن صدر أمر  10يبقى الأمر ساري المفعول حتى وحال تعذر تبليغه، 

  .الحماية قبل العشر أيام

אא 

אאא 

يجوز  ،ومنع المعتدي من الاتصال بالشخص المعتدى عليه ،الأسرةن كالمعتدي بمغادرة  مس إلزام

دور  إلىالقبض   وتوجيه تهمه جزائية  لكل من خالف هذا الأمر، نقل الشخص المعتدى عليه 

يك دعوى جزائية ضد المعتدى عليه بأنه يحق له تحر إعلامالمعتدي،  إبعادالحماية في حال تعذر 

المعتدي بأنه يحق له  إعلام ،المعتدى عليه بأنه يحق له الادعاء بالحق المدني إعلامالمعتدي، 

 .الادعاء أمام المحكمة الشرعية
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مبين  وهنا كما نلاحظ يأتي الأمر الاحترازي كبديل مؤقت لأمر الحماية في حالة الضرورة كما هو

انوني يكون أكثر كفاءة إن كان الأمر الاحترازي بديل عن بالأعلى، لكن نحن نرى أن النص الق

  .جميع أشكال الحماية

 وأيام أ 10كما نرى أن المدد القانونية ليست عادلة، فرأينا بالأعلى أن مدة الأمر الاحترازي هي 

صدور أمر المحكمة وبما أن أمر الحماية جاء ليملأ الفترة الواقعة ما بين حدوث الاعتداء وأقل، 

وص الاعتداء فبالتأكيد المدة لا تكفي لتوفير الحماية لأن الإجراءات القضائية عادة ما تستمر بخص

  .هذا يعني كشف الحماية عن المعتدى عليه في الفترة التالية للأيام العشرةوأيام،  10أكثر من 

ن حتى المدد المقررة لأمر الحماية نلاحظ أنها غير عادلة أحيانا، خصوصا عندما نتكلم عو

الاعتداءات الجنسية، فالقانون اشترط وقوع الاعتداء قبل ثلاثة أشهر على الأكثر من التوجه 

للمحكمة، فهل يعتبر النص القانوني هنا الشهور الثلاثة بمثابة قرينة على امتناع المعتدي عن 

  الاعتداء على المشتكي؟

لم يكن والثلاثة هذه  ما شابه خلال فترة الشهور وإذا فرضنا أن المعتدي كان في سفر أو

المشتكي يملك الجرأة للتوجه للمحكمة خلال هذه الفترة، فإذا طبقنا القانون ولم نقبل بشكوى 

اعتدى على الضحية اعتداء والمعتدى عليه التي زادت عن ثلاث شهور، ثم عاد المعتدي إلى البيت 

ليه التوجه بعد هذه ضرر لا يرجى شفاؤه، فعليا بإمكان المعتدى ع وسبب  عاهة مستديمة أ
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أننا قبلنا شكواه التي تأخرت عن  وطلب استصدار أمر حماية، لكن لوالحادثة الأخيرة بشكوى 

  . من العاهة المستديمةوالشهور الثلاثة لكنا حميناه فعلا من هذا الضرر الذي لا يرجى شفاؤه أ

אא 

אאא 

الجنسية منها خصوصا، على تفاصيل واث الاعتداءات أحدحول  عادة ما تحتوي التفاصيل المروية 

يسبب مشاكل مجتمعية جمّة، خصوصاً عندما نأخذ بعين الاعتبار ويؤدي انتشارها إلى حرج كبير 

  .طبيعة المجتمع المحافظة في بيئتنا الفلسطينية

ملائمة  بجلسات سريّة وظروفولذلك يكون الاستماع إلى الأطراف والشهود في غرف منفصلة 

وإتاحة الفرصة لكل منهم للإدلاء بأقوالهم بحرية وسرية وأمان، حيث يفضل أيضا عدم جمع 

  .المعتدى عليه بذات الجلسةوالمعتدي 

اث، فلا ضير بأن ينص مقترح قانون حدهنا نرى أنه لا مانع من الاستفادة من مواد قانون الأو

. نفسي ووجود أخصائي اجتماعي أوالمدني حماية الأسرة على أن يحقق مع الطفل مرتديا الزيّ 

في نقطة لم ترد في مقترح القانون، فقد نحتاج للإجراءات السابق ذكرها سواء في جلسات و

المعتدى عليه، فنحن نرى أيضا أن الاعتداء لا يقتصر على اعتداءات الكبار على الصغار  والمعتدي أ

  .سرة من الطفل على الطفلالآباء على الأبناء، فقد يقع الاعتداء داخل الأ وأ
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אא  

א 

بدونه تفقد أشكال الحماية وأشكال الحماية  أحد وإنّ النص على عقوبة لمن يخالف أمر الحماية ه 

السابقة قوتها الرادعة، فنصّ مقترح القانون على أن من يتخلف عن القيام بواجباته بموجب 

 .رتكبا لجنحة تصل عقوبتها السجن حتى ثلاث شهورمقترح القانون يعتبر م

نحن نرى أن العقوبة يجب أن تتناسب مع شدة المخالفة، فكما اقترحنا سابقاً بأن يكون لأمر و

نرى أن تشدد العقوبة عند والحماية درجات نقترح بأن يكون مخالفة أمر الحماية أيضا درجات، 

الأحكام على كل أشكال الحماية فالعقوبة تكون  تكرار المخالفة، طبعا دائما نتحدث عن تعميم

  .على مخالفة أمر الحماية كما تكون على الامتناع عن أداء خدمة المجتمع

אאא 

אא 

المرشد التربوي  والممرض، العامل الاجتماعي، الشرطي، الطبيب النفسي، المحامي، أ ،للطبيب 

وظيفته  بتعرض  وعالج،يرشد،يقدم المشورة لمتعدى عليه، إذا علم من خلال عمله أالذي ي
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المعتدى عليه لاعتداء وجب عليه إبلاغ الضابطة القضائية في حال غياب مدير المدرسة التي يعمل 

  .بها

نحن نرى بأن الواجب التوسع أكثر في هذا النص بأن يتوجب على المذكورين أعلاه إبلاغ و

لقضائية حتى إن لم يكن المدير غائبا، حيث أن النص بوضعه الحالي ينصّ على أنه في الضابطة ا

حالة كان المدير حاضراً يكون الواجب على الأشخاص المذكورين أعلاه فقط إبلاغ المعتدى عليه 

 .إلى الشؤون الاجتماعية وبحقه بالتوجه بشكوى لمركز الشرطة أ

אא 

אאא 

الاستعجال في معالجة قضايا العنف يوفر على المعتدى عليه الكثير من العناء وتسهيل الإجراءات  

أيضاً من الأثر العكسي الذي غالبا ما يحدث عند توجه المعتدى عليه ويحميه من الاعتداءات و

  .بالشكوى على المعتدي
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אא 

אאאאא 

 وناتجة عن تعاطي المعتدي للكحول أ وقد تكون أسباب الاعتداء ناتجة عن مرض نفسي أ  

 وهنا يكون السبب في الاعتداء خارج عن إرادة المعتدي جزئياً، لذلك لا يجدي السجن أوالمخدرات، 

جع المعتدي سليماً تكون الوسيلة الأفضل هي العلاج حتى يروما شابه نفعا، وخدمة المجتمع 

  .عندها تحلّ المشكلةولعائلته 

قد تطرق مقترح قانون حماية الأسرة من العنف لهذه الوسيلة بشكل عابر من خلال الحديث عن و

لها وهي برؤيتنا موضوع منفصل يحتاج لأن يتم تناوله بتفصيل أكثر، فكل حالة وأمر الحماية، 

  .خصوصياتها

אא:אא 
التي تعطي صورة عن وبعد التعليق على مجموعة مواد مقترح قانون حماية الأسرة من العنف 

  .أشكال الحماية التي يوفرها هذا القانون لأفراد الأسرة، ارتأينا اقتراح أشكالاً أخرى من الحماية

الموجه ضد الأطفال، قد يتطلب الأمر خاصة وفي حالات متقدمة من العنف الأسري : نزع الولاية 

أخر مع  نزع الولاية من الشخص المكلف بها في الأسرة إذا ثبت عدم كفاءته وإعطائها إلى قريب
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تتولى رعاية الأطفال  إلزامه بدفع النفقة وإذا تعذر ذلك يمكن إيجاد ما يسمى بالأسر البديلة التي

   . الذين يقعون ضحايا العنف الأسري

التي يفترض بها أن تكون لمصلحة القاصر في يد من يضر بمصلحة ون نبقي الولاية فلا يمكن أ

 ،يحميهونقلها إلى قريب مؤهل يحافظ على مصالح الطفل وهذا القاصر، لذلك يكون نزع الولاية 

أوضح مثال لبيان أهمية نزع الولاية يتمثل في حالة العنف الاقتصادي، حيث تتطلب مصلحة و

  .ممتلكاتهوشخص آخر لحماية مصالحه الطفل هنا تعيين 

في العديد من الحالات تكون للولاية أهمية كبرى، فعلى سبيل المثال صاحب الولاية الذي يعتدي و

الذي يمارس ولايته لمنعها من الارتباط بأي شاب يتقدم للزواج منها  تستراً وعلى ابنته جنسيا 

ففي الحالة الأولى إن منعت الظروف الاجتماعية  استمراراً لها، فهنا يجب نزع ولايته،وعلى جريمته 

إن لم يعدل القانون لمعالجة هذه الحالة يكون نزع الولاية  والفتاة من التشكي  على والدها أ

في الحالة الثانية إذا ما قدم المعتدي للضابطة وخلاص للفتاة من جريمة الاعتداء المستمرة، 

حماية لها من ردة فعل وارتباط الفتاة بوالدها المعتدي القضائية تكمن أهمية نزع الولاية في فك 

  .الوالد على اتخاذ الإجراءات القضائية ضده

تنص جملة من القوانين على  حق الإنسان الحصول على تعويضات عن  :أمر دفع تعويضات  .1

العائلة التحقير، لذلك لن يكون غريباً المطالبة  بحق أفراد  والذمّ وعن القذف  والمعاناة أوالألم 

أثر إصلاحي للضرر الواقع ونقول حماية لأن لها أثر رادع للمعتدي والحصول على هذه الحماية، 
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تتجاوز وعلى المعتدى عليه، كما أن نقلها من القوانين العامة إلى قانون  خاص يعطيها قوة أكبر، 

  .الثغرات الواردة في القوانين العامة

لعائلة، تثور الإشكالية التي نتكلم عنها هنا، عندما يكون عندما يتعلق الأمر با: أمر دفع معونة  .2

استصدار أمر إبعاد  وذاته معيل العائلة، هذا يعني بقاء العائلة دون معيل عند حبسه أ والمعتدي ه

آخر تكتم أفراد العائلة على الاعتداءات الحاصلة داخلها خوفا من انقطاع  وفي سيناريوبحقه مثلاً، أ

 .مصدر رزقها

نقترح بأن ويتوجب توفير معونة شهرية للعائلة التي تعرضت للاعتداءات من قبل معيلها، لذلك 

تسيير أمورهم وترجع بها لاحقاً على المعتدي حفظاً لحق العائلة وتدفع المعونة من قبل الدولة 

  .على وجه السرعة

ذ إ جراء ضد المعتدي الميزة الثانية الكامنة وراء كون دفع المعونة من الدولة بداية هي عندما يتخ

كان النص يقضي بأن يلزم المعتدي  ويعطله عن عمله ويقطع عنه دخله في تلك الفترة، فهنا ل

  .بالدفع فالنتيجة ستكون تعذر الدفع لعدم وجود دخل للمعتدي

عندما نكون بصدد اعتداء جسدي سبب أضرارا : العلاج وتكبيد المعتدي نفقات التشخيص  .3

مكوثاً بالمشفى يلتزم المعتدي بدفع كافة مصاريف العلاج التي  وب علاجاً أللمعتدى عليه مما تطل

إذا عجز المعتدي عن الدفع تتكفل الدولة بدفع المصاريف إلى وتسبب بها إذا ثبت أنه المعتدي، 

  .حين تحصيلها من المعتدي
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يتكفل وليه كذلك الأمر في  حالة كان الاعتداء الجنسي توفر الدولة الطبيب الشرعي للمعتدى ع

  .المعتدي بدفع التكاليف حال ثبوت تهمة الاعتداء عليه

في حالات العنف الاقتصادي حينما يستولي المعتدي قهرا  :متلكاتمواستصدار أمر إرجاع أموال  .4

الذي يستولي على راتب زوجته حال وعلى أموال المعتدى عليه، مثل الرجل المتعطل عن العمل 

 .ما شابهوخذ مال من في ولايته الرجل الذي يأ وقبضها له، أ

يلزمه وهنا للمحكمة إصدار أمر يفرض على المعتدي إرجاع الممتلكات التي ما زالت بحوزته 

 .الممتلكات مستقبلاً حتى لا يقع تحت طائلة القانونوبالتعهد بعدم الاستيلاء على الأموال 

ا لضعف الفئة المعتدى عليها نظر: المحامين وإعفاء قضايا العنف الأسري من رسوم المحاكم _ 5

نظرا لكونها من غير أصحاب الدخل عادة، نقترح إعفاء قضايا العنف الأسري من رسوم المحاكم، و

  .اختصاص للدفاع عن قضايا ضحايا العنف الأسري وكما نقترح أن يوفر محامون ذو
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م قانوني  معياري يشكل نظا إيجاديقع على المشرع الفلسطيني في البداية مسؤولية    - أ

الحماية من جانب والى ردع المعتدي وتقليل الضرر من جانب  إلىتهدف   أساسيةمرجعية  

توجه الفرد الفلسطيني للحلول العشائرية  والتي وان كانت  إلىوغياب القانون  يؤدي   آخر

 . لا تنصف المرأة  أنها إلاملائمة بعلاج بعض الخلافات المجتمعية 

والحد منه هي نشر الوعي لدى النساء   الأسريلثانية لمحاولة التقليل من العنف الخطوة او  -  ب

حكومية لحماية النساء المعنفات وحتى  أهليةمراكز   إيجادبشكل عام والعمل على 

شعارهنّ بأنهنّ لن يبقين ضلعا قاصرا في المجتمع وبأن هنالك من يحميهن إن لم إو

ومن خلال دراستنا لبعض . اجهة الحياة بثقة وقوةتستطع حماية أنفسهن والقدرة على مو

بشكل عام والمرأة بشكل خاص فوجدنا أن هذه القوانين  بالأسرةالقوانين التي تتعلق 

الشخصية وقانون العقوبات  وضعت منذ زمن بعيد ولم تعد قادرة   الأحوالوخاصة قانون 

ر الدولية يافق مع المعايعلى مماشاة  ما استجد على العصر من تطور، كما أنها  لا تتو

 .لحقوق الإنسان

كما أن هذه القوانين  . لا بد  من إعادة صياغة هذه القوانين   لكي تواكب تطور المجتمع  -  ت

ذلك أن الأسرة هي  ،هي قوانين تنظم شؤون الأسرة وتحدد التزامات وواجبات كل منهم

بد من إدخال تعديلات  فلا . نواة المجتمع، فالأسرة تعتبر الصورة المصغرة عن المجتمع
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تحديداً على سن الزواج فعلى المشرع رفع سن الزواج وعلى قانون الأحوال الشخصية، 

وإضافة حالة  ،وعليه منح المرأة ولاية نفسها ،إلى سن الثامنة عشرة لكلى الجنسين

السكر وتعاطي المخدرات على الحالات التي تستطيع فيها المرأة طلب التفريق كحالة وان 

 .تدخل ضمن النزاع والشقاق، وإعادة النظر في حالة التفريق بسب الغيبةلا 

فيما يتعلق بقانون العقوبات على المشرع أن ينهج نهج القوانين الأخرى وذلك بان يلغى   -  ث

وضرورة  ،العذر المحل وان يمنح المرأة العذر المخفف كالرجل دون تقيد بمكان معين

ن المحارم بأن لا تقيد يمة الاغتصاب والتي تقع بيتعديل النص القانوني فيما يتعلق بجر

 . بعمر معين

يجب العمل على توفير بيوت رعاية وحامية للمعنفات كالبيت الآمن على مستوى   -  ج

بما عدّل عليه من بنود  تتعلق  الأسرةمقترح قانون  إقراروالعمل على . محافظات الوطن

 ،من الرسوم الأسريقضايا العنف  وإعفاءما كان عليه  إلىالحال  وإرجاعبالتعويضات 

دور حماية تسد الحاجة الموجودة وتطبيق المواد المتعلقة بمخالفة  إيجادوالعمل على 

  .تطبيقهبحزم حتى يفعل  الأسرةقانون حماية  أوامر
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 المقابلات

رئيسة وحدة الأبحاث والتوثيق والضغط والمناصرة  . مقابلة مع سريدا عبد حسين صباح - 
 . الاجتماعيوفي مركز المرأة للإرشاد القانوني 

 .ز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعيمحام في مرك. الحيةومقابلة مع المحامي اشرف أب

 .اتصال هاتفي مع الأب رفيق خوري كاهن رعية اللاتين في بيرزيت - 

 ايمن طربيه  الأستاذةمقابلة مع وكيل نيابة نابلس   - 
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  "قانون حماية الأسرة من العنف نحو تبني" مؤتمر

)1-2/12/2008(  

  مسودة القانون

 نفلسطي -رام االله 
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  "من العنف الأسرة مشروع قانون حماية"

  "تعاريف/ أحكام عامة":أولا

  

ن تاريخ مشهر بعد مرور ويعمل به  "من العنف الأسرةقانون حماية "يسمى هذا القانون : 1المادة 

  .نشره في الجريدة الرسمية

يهدف هذا القانون إلى حماية الأسرة لأجل تأمين بيئة آمنة تضمن لأفرادها نموا سليما : 2المادة

   . كريما داخلها وعيشا

  .مع أحكام هذا القانونلا تسري أية مادة في أي قانون آخر تتعارض : 3المادة 

دون المساس بأحكام  قانون  الأسريتطبق أحكام هذا القانون على قضايا العنف : 4المادة 

  .العقوبات بالنسبة للقضايا الجنائية الأخرى أو أي قانون آخر

المصطلحات التالية المبنية إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على غير تكون الألفاظ و: 5المادة 

    : ذلك

، / الابنة/ الأب ، الأم، الابن: هذا القانون  لأغراضتشمل الأسرة " : الأسرة" .1
العمة، / العم/ الحفيدة/الزوجة، الجد، الجدة، الحفيد/ الأخت، الزوج/الأخ

الخالة، زوج الأم، /العمة، ابن الخال/عمالأخت، ابن ال/ الخالة، ابن الأخ/ الخال
،  الأخ، زوجة  الحماة/ ابنة الزوج الحمو/ابنة الزوجة، ابن/زوجة الأب، ابن

  . الأختزوج 
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  .عمرهلم يتم الثامنة عشرة من  إنسانكل : "الطفل" .2
رغم ما جاء في أي تشريع آخر، يعتبر كل فعل أو امتناع عن فعل " : العنف" .3

إيذاء وينطوي على  أفراد الأسرة تجاه أي فرد آخر منهايقوم به فرد من 
او  جسدي أو جنسي إيذاءعلى تهديد جدي ب جسدي أو جنسي، أو نفسي أو

، يعتبر عنفا يمنعه هذا جديا بمساس كما تقدم  ايولد تخوف أو به نفسي
  .القانون

الحرمان من الحاجات الأساسية كالمأوى، المأكل، المشرب كما ويشمل  

  " الأمان على نفسه"س وفقدان والملب

والأوامر  الإجراءاتبمقتضى هذا القانون تعني الحماية جميع : الحماية .4
 اللازمة لتوفير الأمن والسلامة الجسدية والجنسية والنفسية للمعتدي عليه

  

الأمر المؤقت الصادر عن المحكمة المختصة بناء : الأمر الاحترازي الغيابي .5
  .كما مبين في القانون الأسرةعلى طلب أحد أفراد 

  

هو أمر تصدره المحكمة المختصة بناء على طلب أحد أفراد   " :أمر الحماية" .6
المشتكي عليه إلى فرد دخول الالأسرة كما مبين في القانون ، يقضي بمنع 

أو الفرد الذي يحتاج الحماية، /المشتكي و فردالمكان الذي يتواجد فيه ال
بشكل مباشر أو غير عرض له  بأي شكل أو بمنع مضايقه الأخير أو الت/و

أو يقضي بإخضاع /وفي أي مكان خلال فترة سريان الأمر، ومباشر 
 .أو بإيجاد إطار بديل للضحية/المشتكي عليه للعلاج و
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هو أمر تصدره المحكمة المختصة كما مبين في ": أمر خدمة المجتمع" .7

ى مرفق عام في القانون ، والمتضمن إلزام المشتكي عليه بإبداء خدمة لد
المكان وعدد الساعات  الأمرمجال تخصصه المهني والعلمي ويتضمن، 

  وشروط العمل 
موظف لدى الشؤون الاجتماعية ومكلف باستقبال : مرشد حماية الأسرة .8

  .الأسريقضايا العنف  ومتابعة
  .محكمة البداية أو محكمة الأسرة عند تشكيلها: المحكمة .9

  سرة من العنف قانون حماية الأ: القانون .10
  .أحكام هذا القانون نفاذلإلمجلس الوزراء أن يضع الأنظمة اللازمة : 6المادة        

  آليات تقديم البلاغات: ثانيا

لكل فرد من أفراد الأسرة تعرض للعنف من قبل أحد أفراد الأسرة ، أو كان شاهدا : 7المادة             

المحكمة وتقديم طلب  إلى، التوجه الأسرةد افرأف يمارس ضد أحد على عن

  .الضابطة القضائية إلى، أو تقديم بلاغ حماية أمرلاستصدار 

على وجب ، أو جسيما/جنسيا وفي حال كان العنف المرتكب تجاه احد أفراد الأسرة : 8المادة            

 للضابطة القضائية  جريمة، التوجهكل فرد بالغ من أفراد الأسرة كان شاهدا بوقوع ال

  .وطلب أمر حماية 

لممثل ، وفي حال كان ضحية العنف طفلا،يحق 7دون الانتقاص مما جاء في المادة  :9المادة           

  .المناسبة الإجراءاتجه للمحكمة لاتخاذ التو الضابطة القضائية
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اعي، الشرطي، الطبيب النفسي، المحامي، الطبيب، الممرض، العامل الاجتمعلى :  10المادة          

 المرشد التربوي في مدرسة وفي غيابه مديرها أو أي شخص آخر علم من خلال معالجة

ضد عنفا قد مورس  إنسان أو تقديم مشورة أو خدمة له في إطار عمله أو وظيفته بأن

جه إلى ذلك الإنسان من قبل فرد من أفراد أسرته، إبلاغ المعتدى عليه بحقه في التو

      .الاجتماعيةة أو إلى مكتب الشؤون مركز الشرط

على الطبيب، الممرض، العامل الاجتماعي، الشرطي، الطبيب النفسي ، المرشد : 11المادة             

التربوي في مدرسة وفي غيابه مديرها إذا علم أثناء المعالجة أو تقديم المشورة بتعرض 

  .، إبلاغ الضابطة القضائية بذلك الأسرة أفرادعنف من احد  إلىطفل 

  :ة القضائية بالتحقيق الأولي وأنوينبغي عند تلقي البلاغ أن تقوم الضابط: 12المادة            

بحضور مقدم الطلب فقط شرط أن تعود لسماع  احترازيللمحكمة أن تصدر أمر  .1
  .الأسبوع من تاريخ صدور الأمر جاوزتالقضية بحضور الطرفين خلال فترة لا ت

في غرف منفصلة وظروف  الأطفالوالشهود بما في ذلك  الأطراف إلىالاستماع  .2
 بأقوالهم بحرية وسرية وأمان وللإدلاءملائمة وإتاحة الفرصة لكل منهم 

 تسجيل البلاغ بالتفصيل  .3
 .توفير الحماية لمقدم البلاغ عند الاقتضاء .4
فرد لإبعاد المتهم من المنزل وإن تعذر ذلك وكانت ال اللازمة الإجراءاتاتخاذ  .5

 .الترتيبات اللازمة للقبض عليه اتخاذلا يزال في خطر  المعتدى عليه 
أو الأفراد المعتدى عليهم إلى /اللازمة لنقل الفرد و الإجراءات اتخاذأو /نقل و .6

 .الاقتضاءمكان آمن أو إلى أحد دور الحماية  عند 
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الأسرة      مرشد حماية إبلاغ المختصة  إذا كان ضحية العنف طفلا فعلى المحكمة :13المادة         

  .عن  طلب أمر الحماية المقدم لها والطلب من الوزارة إيفائها بتقرير خلال فترة تحددها المحكمة

  : ما يليمرشد حماية الأسرة يجب أن يشمل تقرير : 14المادة         

 فيها مقابلة الفرد المعتدى عليه تاريخ ومدة الجلسات التي تم  .1
 العلاقة التي تربط بين المعتدي  و المعتدى عليه .2
 الاسم الكامل لكلا الطرفين .3
 جنس كل من الطرفين  .4
الظروف الاجتماعية التي يعيشها المعتدى عليه وكل معلومة يراها موظف الشؤون  .5

 .الاجتماعية ذات علاقة بموضوع الشكوى
أمر حماية، امر خدمة يجاد الحل الأمثل للقضية وقد تشمل، بتوصية للمحكمة تهدف إلى إ .6

، إبعاد المشتكى عليه عن الضحية، المكان الذي يقترح أن على سبيل المثال المجتمع
  .يمكث فيه المبعد، إخضاع المشتكى عليه للعلاج، إيجاد إطار بديل للضحية

بتها السجن حتى مادة يرتكب جنحة عقومن يتخلف عن القيام بواجبه بموجب هذه ال:16المادة         

  .ثلاثة أشهر

  القضائية الإجراءات: ثالثا

غيابي بناء على طلب المعتدي عليه في حال  احترازييجوز للمحكمة إصدار أمر  :17المادة

أو جهل عدم حضور المعتدى أمام المحكمة أو عدم إمكان تبليغه بالحضور لاختفائه 

أو بمنع /الاحترازي على أمر بعدم التعرض في المستقبل و مرمكانه، ويمكن أن يحتوي الأ

المعتدي من معارضة المعتدى عليه في استخدام المسكن أو الممتلكات الخاصة به أو 

  المخصصة للاستخدام المشترك أو موجودات المنزل 
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الذين يشملهم حق  الأشخاصبناء على الطلب توسيع نطاق  ةيجوز للمحكم: 18المادة 

والأشخاص الذين  الأقاربر الأمر الاحترازي ليشمل الشهود أو غيرهم من طلب إصدا

  .قدموا أو يقدمون المساعدة للمعتدى عليه

في حال وجود اعتداء جنسي أو خطر جسيم يهدد حياة أو صحة أو سلامة : 19المادة 

المحكمة، يجوز الطلب باستصدار  أمرحين صدور  إلىالضحية أو عدم احتمال منع الخطر 

ساعة من وقوع العنف أو التهديد به، وينص 24احترازي غيابي خلال مدة أقصاها  أمر

  : الاحترازي على الأمر

  الأسرةدرة مسكن إلزام المعتدي بمغا .1
 المعتدى عليه  صمنع المعتدي من الاتصال بالشخ .2
  الأمرمن خالف هذا يجوز القبض وتوجيه تهمه جزائية لكل  .3
 المعتدي إبعاددور الحماية في حال تعذر  إلىنقل  الشخص المعتدى عليه  .4
 يحق له تحريك دعوى جزائية ضد المعتدي بأنهالمعتدى عليه  إعلام .5
 يحق له الادعاء بالحق المدني   بأنهيه المعتدى عل إعلام .6
 الشرعيةكمة حيحق له الادعاء أمام الم بأنهالمعتدى عليه  إعلام .7

لى حين صدور أمر الحماية على أن الاحترازي الغيابي المؤقت إ الأمريبقى : 20المادة

  .لا تزيد المدة على عشرة أيام

  :لها حصول واحد من الأمور التالية تصدر المحكمة أمر حماية إذا تبين : 21المادة       
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قام المشتكى عليه، خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر قبل تقديم الطلب باعتداء   )أ

  .جسدي على أحد أفراد الأسرة

بحق أحد أفراد الأسرة أو شرع  إحدى الجرائم الجنسيةارتكب المشتكى عليه   ) ب
 .  بارتكابها

و حد من حريته في ظرف لا يجيزه أحد أفراد الأسرة أ حبس المشتكى عليه   ) ت
تكى عليه كان المنفذ الوحيد لدرء خطر شالم ولم يثبت    بأن فعل/القانون
  .  عليه ومصدره المعتدى عليهجسيم 

تصرف المشتكى عليه ينطوي على خطر جسدي ملموس على أحد أفراد   ) ث
  .يهدد بارتكاب جريمة جنسية أنه الأسرة، أو

  .بأحد أفراد الأسرة تنكيلا نفسيا متواصلاقام المشتكى عليه بالتنكيل   ) ج
منع المشتكى عليه وحرمانه أحد أفراد الأسرة من الحاجات الأساسية كالمأوى       )  ح                

   والمأكل والمشرب

  : علىيجب أن يشمل أمر الحماية : 22المادة        

 سرة إلزام المعتدي بمغادرة مسكن الأ .1
 لمعتدى عليه منع المعتدي من الاتصال بالشخص ا .2
 المعتدي  إبعاددور الحماية في حال تعذر  إلىنقل  الشخص المعتدى عليه  .3
 يحق له تحريك دعوى جزائية ضد المعتدي بأنهالمعتدى عليه  إعلام .4
 يحق له الادعاء بالحق المدني   بأنهالمعتدى عليه   إعلام .5
 الشرعية يحق له الادعاء أمام المحكمة  بأنهالمعتدى عليه   إعلام .6
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تقوم المحكمة المختصة بإرسال نسخة مصدقة من أمر الحماية إلى : 23المادة           

 .أمر الحماية الصادر عن المحكمة بتنفيذالضابطة القضائية والجهات ذات العلاقة، 

وللمحكمة صلاحية تمديد . الحماية لا تتعدى الثلاثة أشهر أمرمدة سريان : 24المادة

ولكن، وفي ظروف . على أن لا يتعدى مجموع الفترات ستة أشهرسريانه من فترة لأخرى 

خاصة ولأسباب عينية تفصل في قرار مكتوب، يجوز للمحكمة تمديد مدة سريان أمر 

 .14في المادة  الوارد الأسرةمرشد حماية الحماية بناء على تقرير 

مة المجتمع أمر خد إصدار، للمحكمة  الأسرةمرشد حماية بناء على تقرير : 25المادة 

والمدة الزمنية للخدمة على أن يبرز المعتدي  شهادة من الجهة المعنية وتحدد فيها الجهة  

  .تثبت فيها التزامه بالخدمة

المعتدي بالخضوع للعلاج  إلزام،للمحكمة  الأسرةمرشد حماية بناء على تقرير : 26المادة 

يقدم تقرير  أنيل والتدريب ، على برامج التأه إلىأو الالتحاق  الإرشادالنفسي أو جلسات 

  .المتابعةالمحكمة من الجهة  إلىبنتائج العلاج خلال المدة المقررة 

الامتناع عن  محاكمة المعتدي بتهمة إلىيؤدي إن عدم الامتثال لأمر الحماية : 27المادة  

   .قضائي والى معاقبته بالغرامة والسجن المقررين لهذه التهمة تنفيذ قرار 

سوء النية أو تعمد الإضرار بالمشتكي عليه دون أساس أو إذا إذا تبين للمحكمة : 28ةالماد

اتضح لها عدم وجود ما يبرر الطلب أن تحكم على صاحب الطلب بسداد المصاريف وبدفع 

  .التعويض المناسب للمشتكي عليه 
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  سرةمرشدو حماية الأ: رابعا

  ) 29(مادة 

تضم عددا من مرشدي حماية لأسرة دائرة تسمى دائرة حماية ا الاجتماعيةن تنشأ بوزارة الشؤو. 1

  .سرةالأ

 سرة اللوائح التي تحدد مواصفات مرشدي حماية الأ الاجتماعيةيصدر وزير الشؤون . 2

  .واختصاصهم وطرق تعاملهم مع الجهات والهيئات ذات العلاقة

   منح المرشدين صفة الضابطة القضائية  ) 30(مادة 

  .بصفة الضبط القضائي وذلك في مجال تطبيق أحكام هذا القانون سرةيتمتع مرشدو حماية الأ. 1

ة قبل مباشرته لمهامه أداء اليمين على النحو المعمول به في سريجب على مرشد حماية الأ. 2

  .فلسطين بالنسبة لمأمور الضابطة القضائية

لوقائي والعلاجي في جميع الحالات التي تهدد ة مهمة التدخل اسرتوكل لمرشد حماية الأ) 31(مادة 

  القانونوفقا لهذا  سرة سلامة الأ

  :بالصلاحيات التالية سرةيتمتع مرشد حماية الأ ) 32(مادة 

  .للاستماع إلى أقوالهم وردودهم حول الوقائع موضوع الإبلاغوالمعتدي  معتدي عليه استدعاء ال. أ

مع وجوب  معتدي عليه يه فائدة إلى أي مكان يوجد فيه الالدخول بمفرده أو مصطحبا بمن يرى ف. ب

إظهار بطاقة تثبت صفته، وإذا تعذر عليه الدخول يمكن الحصول على إذن قضائي عاجل ولو 

  .بالقوة العامة بالاستنجاد

  .معتدى عليهإجراء التحقيقات وأخذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن ال. ج
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من هذا 14ة المعتدي والمعتدى عليه كما هو مبين في المادة تقديم تقرير مفصل عن حال. د

  .القانون

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أردني ولا تقل عن مائتي دينار أو ما يعادلها بالعملة . 2

ة من القيام بمهامه أو يعرقل سير التحقيقات سرالمتداولة قانونا كل من يمنع مرشد حماية الأ

، مع عدم الإخلال بالعقوبات معتديومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بشأن وضع الكالإدلاء بمعل

على موظف عام أثناء قيامه بمهام  عتداءالاالمنصوص عليها في قانون العقوبات الخاصة بجرائم 

  .وظيفته

فراد على مرشد حماية الطفولة إحالة جميع القضايا الواردة لديه التي يكون فيها المعتدي أحد أ. 3

  مرشد حماية الأسرة  إلى الأسرة

  صلاحيات محكمة شؤون الأسرة

تنظر محكمة شؤون الأسرة  في فلسطين في الشـكاوي و المنازعـات و الجـرائم المتعلقـة      - 1
 .بالعنف الأسري وذات العلاقة

  .تنظر المحكمة في أمر الحماية على وجه الاستعجال  - 2
خــاص مــن قاضــي   بــإذن إلااتها تكــون جلســات المحكمــة ســرية، ولا يجــوز حضــور جلس ــ  - 3

 .المحكمة
وقـاض منفـرد و يتـولى الإشـراف      الأسـرة تتشكل محكمة شؤون الأسرة من مرشـد حمايـة    - 4

 .الإداري فيها و في حال تعدد قضاتها يتولى هذه المهام أقدمهم
 .يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محكمة شؤون الأسرة - 5
 .محافظات حسب مقتضى الحال تنشأ محاكم شؤون الأسرة في مراكز ال - 6
للمحكمة أن تعفي المعتدى عليه من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي  - 7

 .ذلك و تعتبر المحاكمة حضورية بحقه 
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 .يكون الحكم الصادر عن محكمة شؤون الأسرة مشمولا بالنفاذ الفوري - 8
 .تخضع الأحكام الصادرة عن المحكمة لدرجات التقاضي  - 9

  .ي تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة تحت إشرافها يجر - 10

  -:الأحكام الختامية

إن القانون المقترح عامة وأمر الحماية الصادر بموجبه خاصة، لا يشكل سوى حلا مؤقتا أو  -1     

مرحلة تحصل فيها ضحية العنف على الحماية إلى حين تحل المشكلة الأساس التي تولد 

  .عنها العنف

ميع القضايا المنظورة لدى المحاكم النظامية إلى محكمة شؤون العائلة وفق أحكـام  تحال ج -2

 .هذا القانون ما لم تكن القضية المنظورة محجوزة للمرافعة النهائية أو إصدار الحكم 

 .بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به -أ - 3
 .القانونات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا على جميع الجه -ب     
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www.Leaders.ps 
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